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 مقدمة   
في  “القينول الدولي، خلال دورتهي الســـــــــــبعين، إدرام موئـــــــــــون نالمبيدئ العيمة للقينول ق رت لجنة   - 1

 .ر 1    نيمج عملهي الحيلي

اســتنيدا إلى  ر 2  ، منيقشــة عيمة2019و ج ت اللجنة، في دورتهي الحيدية والســبعين المعقودة في عيم  - 2
ختــيم تلــم المنــيقشـــــــــــــــة، خل  المق ر   ، الـذ  جـيل تمهيــديـي في طـيبعــه. وفير 3  التق    الأول للمق ر الخــيص

 ، إلى مي يلي:في جملة  مورالخيص، 

ــون    ر  ــة الموئـ ــقل نطيي النتيجة النهيئية لدراسـ ــيء اللجنة بشـ تحقَّق توافقٌ في الآراء  ين  عضـ
ــفهي مصـــــــدرا من  و ـــــــكلهي. فقد اتُّفأق على  ل يتنيول الموئـــــــون الطيبعب القينوني للمبيدئ العيمة للقينول  و ـــــ

القينول الدولي؛ و  ـــــول المبيدئ العيمة للقينول وف تيهي المقي لتين لتلم الأ ـــــول؛ ووديئ  المبيدئ مصـــــيدر 
العـيمـة للقـينول وعلاقتهـي بـيلمصـــــــــــــــيدر الأخ ح للقـينول الـدولي؛ وتحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول. و يمـي يتعلق 

 بش وح؛بيلنتيجة النهيئية، اتُّفق على ئ ورة  ل تقخذ  ك  استنتيجيت مشفوعة 

 مر   1تحقّق اتفييٌ جيمع على  ل نقطة انطلاي عم  اللجنة بشقل هذا الموئون هي الفق ة   ر ب 
ــيت الدول والاجتهيد   38من الميدة  ــوء مميرســــ ــي لمحكمة العدل الدولية، مع تحليلهي في ئــــ ــيســــ من النظيم الأســــ

 القضيئي للمحيلم والهي يت القضيئية الدولية؛ 

ــيســـــي لتبيُّن وجود مبد  من   “الإق ارنتحقّق اتفييٌ واســـــع النطيي على  ل  ر م  هو الشـــــ ا الأســـ
 المبيدئ العيمة للقينول؛

مصـطلح عفي عليه الزميل و نبيي   “الأمم المتمدنةناتفق  عضـيء اللجنة على  ل مصـطلح   ر د 
 الكّ  عن استخدامه. ففي عيلم اليوم، يجب اعتبير جميع الأمم  ممي متمدنة؛

ــتمدة من النظُم القينونية   ر ه   ــيء اللجنة بيلإجمين ف ة المبيدئ العيمة للقينول المســـــــــــ  يّد  عضـــــــــــ
 الوطنية واتفقوا على النهج العيم القيئ  بقل تحديد هذ  المبيدئ يستلزم إج اء تحلي  من خطوتين؛

ــيء اللجنــة ف ــة المبــيدئ العــيمــة للقــينول  ر و  د الكثي  من  عضـــــــــــــ المتبلورة في إطــير النظــيم  يــّ
ــيئ  ــواغ  مختلفة  يمي يتعلق بعدة مســـــــ ــه،  ثي ت  ـــــــ منهي جيفية تحديد هذ    القينوني الدولي. وفي الوقت نفســـــــ

 .ر 4  المبيدئ وتبيُّن الصلة  ينهي وبين القينول الدولي الع في

ــة. فوافقت عدة وفود على ا و ع بت الدول عن آراء مميثلة - 3 ــيدســـ ــييي اللجنة الســـ لنطيي المقت ح في ســـ
ــي على  ل نقطة الانطلاي في عم  اللجنة ينبيي  ل تكول الفق ة   ــون. واتفق بعف الوفود  يضـــ  مر  1للموئـــ

غي   “الأمم المتمدنةن ل مصـــــــــطلح  إل ارتقوا من النظيم الأســـــــــيســـــــــي لمحكمة العدل الدولية، و  38من الميدة 
 يضي  وجه عيم على تو يف الف ة الأولى من  . واتفقت الوفود  ر 5  موالب للعص  و نبيي الكّ  عن استخدامه

__________ 

 .267، الفق ة A/72/10 ر1  

 .3494إلى  A/CN.4/SR.3488 ر2  

 .A/CN.4/732 ر3  

 .A/CN.4/SR.3494 ر4  

 .33، الفق ة A/CN.4/734 ر5  

https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3488
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3494
https://undocs.org/ar/A/CN.4/734
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المبيدئ العيمة للقينول و ـــلتهي بيلموئـــون. و ع بت غيلبية الدول عن تقييدهي للف ة الثينية من المبيدئ العيمة 
ــون،  و مي إها البعف للقينول، ولكن  ــقل مي إها جينت هذ  الف ة تندرم في نطيي الموئــ ــكوك بشــ  ع ب عن  ــ

 ية للدول تتيح التو ــ  إلى اســتنتيجيت مجدية في هذا الصــدد،  و مي إها جينت هذ  لينت هنيك مميرســيت جي
. و ـــددت الوفود  يضـــي على ئـــ ورة  ل  ر 6  المبيدئ تندرم ئـــمن مصـــدر مختل  من مصـــيدر القينول الدولي

 .ر 7  تولي لجنة القينول الدولي اهتميميً للتمييز  ين المبيدئ العيمة للقينول والقينول الدولي الع في

طلبــت لجنــة القــينول الــدولي إلى الــدول، في دورتهــي الحــيديــة والســــــــــــــبعين، تقــديم معلومــيت عن قــد و  - 4
. وحتى وقت جتيبة هذا التق   ، وردت مســــــيهميت خطية من  ر 8  مميرســــــيتهي المتصــــــلة بيلمبيدئ العيمة للقينول 

به  تقديم مز د من المســــيهميت و ع ب المق ر الخيص عن امتنينه الشــــديد لهذ  الدول، و تجد ت حي   ربع دول.
 في    وقت.

ــقلـة تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول بمفهوم الفق ة  - 5 من  38 مر من المـيدة  1و عـيلج هـذا التق    مســــــــــــ
النظيم الأســـــيســـــي لمحكمة العدل الدولية. و تنيول جزل  الأول بيلبحث بعف المســـــيئ  العيمة المتعلقة  تحديد 

ــي   ــ  إليهي في المنيقش ـــالهلم تلم المبيدئ. و شـ ــتنتيجيت الأولية التي تم التو ـ التي ج ت في   ةجزء إلى الاسـ
بشـــــــقل تحديد المبيدئ العيمة للقينول، و شـــــــ ح بعيجيز النهج العيم الذ  اتبعه المق ر الخيص في  2019عيم 

 هذا التق   .

نظُم القينونية الوطنية. تحديد المبيدئ العيمة للقينول المســــــــــتمدة من المســــــــــقلة  و تنيول الجزء الثيني  - 6
 يحدد الفصـ  الأول بعيجيز النهج الأسـيسـي المتبع إزاء هذ  المسـقلة، وهو  نه لتحديد مبد  من المبيدئ العيمة 
للقينول مســــــــتمد من النظم القينونية الوطنية، يلزم إج اء تحلي  مكول من خطوتين. و تنيول الفصــــــــلال الثيني  

ــية في والثيلث ج  خطوة من خطوتي هذا الت  حلي ،    تق    وجود مبد  مشــــــــــت ك  ين النظُم القينونية ال ئيســــــــ
العيلم، من نيحية، والتثبُّت من  ل هذا المبد  نُق  إلى النظيم القينوني الدولي، من نيحية  خ ح. و خي ا، يتنيول  

ــتمدة من النظُم القينو  ــ  ال ابع الف ي  ين منهجية تحديد المبيدئ العيمة للقينول المسـ نية الوطنية ومنهجية الفصـ
 تحديد القينول الدولي الع في.

و تعلق الجزء الثـيلـث من التق     تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول المتبلورة في إطـير النظـيم القـينوني  - 7
الدولي.  يشـــــــي  الفصـــــــ  الأول إلى المســـــــيئ  ال ئيســـــــية التي  ثي ت  يمي يتعلق  هذ  الف ة من المبيدئ العيمة 

في سـييي لجنة القينول الدولي واللجنة السـيدسـة، و وئـح   2019للقينول خلال المنيقشـيت التي ج ت في عيم 
ــ  الثيني المنهجية المتبعة لتق    وجود  ــدد. و تنيول الفصـ النهجب العيم الذ  اتبعه المق ر الخيص في هذا الصـ

الفصـ  الثيلث الف ي  ين تلم المنهجية بحث مبيدئ عيمة للقينول تبلورت في إطير النظيم القينوني الدولي. و  
 ومنهجية تحديد القينول الدولي الع في.

لتحـديد المبـيدئ العـيمة  يســــــــــــــتعـيل  هـي المصــــــــــــــيدر الاحتيـيطيـة التيمن التق    و تنـيول الجزء ال ابع  - 8
 للقينول. و خي ا، يحدد الجزء الخيمس بعيجيز   نيمج عم  للمستقب .

  

__________ 

 .34، الفق ة الم جع نفسه ر6  

 .الم جع نفسه ر7  

 .30ر، الفق ة A/74/10  10 رقم الملحق والسبعول، ال ابعة الدورة العيمة، للجمعية ال سمية الوثيئق ر8  

https://undocs.org/ar/A/74/10
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 عامة الجزء الأول: مسائل   

قبـ  الانتقـيل إلى الجوانـب المحـددة للمســـــــــــــــقلـة قيـد النظ  الآل، ثمـة خمس ملاحظـيت عـيمـة ينبيي  - 9
 الإ يرة إليهي.

 ولا، بمي  ل الي ض من هذا الموئـــون هو توفي  توجيه عملي لك  جهة يمكن  ل تتول إليهي مهمة  - 10
جنــة ليســـــــــــــــت بحــيجـة إلى معــيلجــة العمليــيت تطبيق المبــيدئ العــيمـة للقــينول، فـعل المق ر الخــيص ي ح  ل الل

المعقدة التي تنشـــــــق من خلالهي مبيدئ عيمة للقينول  و تتيي   و تنتهي  ـــــــلاحيتهي بط  قة منهجية. وبطبيعة 
ــيح منهجية تحديد المبيدئ العيمة  ــ ة لدح توئـــ ــورة غي  مبي ـــ ــتتط ي اللجنة إلى هذ  العملييت بصـــ الحيل، ســـ

ة بشك  جلي.  يد  ل عم  اللجنة ينبيي  ل يظ  منصبي على إيضيح جيفية للقينول، لأل تلم المسيئ  مت ابط
 .ر 9  إثبيت وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول وتبييل مضمونه بط  قة عملية في وقت بعينه

ثينيي، تحقّق على النحو المذجور  علا  اتفييٌ عيم ئمن لجنة القينول الدولي واللجنة السيدسة على   - 11
. ولتحديد  حد ر 10  على  ل الإق ار هو الشــ ا الأســيســي لتبيُّن وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول  حد ســواء

من النظيم الأســيســي لمحكمة العدل الدولية، يجب  38 مر من الميدة   1المبيدئ العيمة للقينول بمفهوم الفق ة 
ته نبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول قـد على الم ء إهل  ل يـدر  بعنـييـة جميع الأدلـة المتـيحـة التي تبين  ل م  ق َّ

ــيحه، “الأمم المتمدنة ــعى الجزءال الثيني والثيلث  دني  إلى توئــــــــ . وهلم المعيير هو معيير موئــــــــــوعي يســــــــ
 إلى جينب الأد ييت هات الصلة. استنيدا إلى المميرسة القيئمة والسوا ق القضيئية

  38 مر من الميدة   1المســــتخدم في الفق ة  “ مم المتمدنة الأ ن   وتتعلق الملاحظة العيمة الثيلثة بمصــــطلح  - 12
من النظيم الأســـيســـي لمحكمة العدل الدولية، الذ  يشـــي ، على نحو مي ورد في التق    الأول، إلى الجهيت التي 

. وقـد قـدم  عضــــــــــــــيء اللجنـة، خلال  ر 11  جـقحـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول  يشـــــــــــــت ا إق ارهـي لمبـد  مـي لكي يثبـت وجود  
 . ر 12  ، مقت حيت مفيدة مختلفة لإيجيد عبيرة  ديلة تكول موالبة ل وح العص  2019منيقشة التي ج ت في عيم ال 

هو  نســـب مصـــطلح يمكن اســـتخدامه. وتلم هي  “جميعة الأممنو  ح المق ر الخيص  ل مصـــطلح  - 13
لعهد الدولي الخيص بيلحقوي المدنية والســـــــــــييســـــــــــية من ا  15من الميدة  2الصـــــــــــيية المســـــــــــتخدمة في الفق ة  

]التوجيـد مضـــــــــــــــيهبر، وهي معـيهـدة يبل  عـدد الـدول  “جمـيعـة الأممالقـينول العـيمـة التي تعت ه  هـي  مبـيدئن 
__________ 

ــون   ر9   ــي في تنيولهي لموئـــــ ــتنتيم 5تحديد القينول الدولي الع في“  انظ  الفق ة  ن اعتمدت اللجنة هذا النهج  يضـــــ ــ ح الاســـــ من   1ر من  ـــــ
ر، A/73/10   10الدورة الثيلثة والســـبعول، الملحق رقم   الوثيئق ال ســـمية للجمعية العيمة،الاســـتنتيجيت المتعلقة بيلموئـــون المذجور،  

 ر.163الصفحة 

 .164، الفق ة A/CN.4/732 ر10  

 .176، الفق ة الم جع نفسه ر11  

المجتمع الـــدولي جكـــ “ ن المجتمع الـــدولي للـــدول جكـــ “ و ن المجتمع الـــدولي للـــدول“ و ن ي“ و المجتمع الـــدولن اقتُ حـــت عبـــيرات مثـــ   ر12  
روبليــدو  -ر؛ والســــــــــــــيــد غوميز 27، الصــــــــــــــفحــة A/CN.4/SR.3489جمــيعــة الأمم“. انظ   يــينــيت الســــــــــــــيــدة غــيلفــيو تيليس  ن  و
 A/CN.4/SR.3492 ــفحتيل ــونة  12و   11، الصــــــــــ ــيد حســــــــــ ــفحة  A/CN.4/SR.3490ر؛ والســــــــــ ــيد الحمود 29، الصــــــــــ ر؛ والســــــــــ
 A/CN.4/SR.3489 ر؛ والســــــــــــــيــد نيو ن  19و  18، الصــــــــــــــفحتــيلA/CN.4/SR.3491 ر؛ والســــــــــــــيــد نولتي 15، الصــــــــــــــفحــة
 A/CN.4/SR.3492  ــينتولار ي  21، الصـــــــــــفحة ــيد  ـــــــــــتورمي 14، الصـــــــــــفحة  A/CN.4/SR.3492ر؛ والســـــــــــيد رودا ســـــــــ ر؛ والســـــــــ
 A/CN.4/SR.3493  ــي18، الصـــفحة  Sienho Yee, “We are all ‘civilized nations’: Arguments for :ر. انظ   يضـ

cleaning up Article 38(1)(c) of the Statute of the International Court of Justice”, in Yee (ed.), Towards 

an International Law of Co-progressiveness, Part II: Membership, Leadership and Responsibility 

(Leiden, Brill, 2014), pp. 21-35. 

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3489
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3490
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3489
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3491
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3493
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تشـــــــي   15من الميدة  2. وبمي  ل الفق ة ر 13  دولة، ومن ثم فهي مقبولة على نطيي واســـــــع 173الأط اه فيهي 
من النظيم الأسـيسـي لمحكمة العدل  38 مر من الميدة  1لدولي الوارد في الفق ة   وئـوح إلى مصـدر القينول ا

ــي يعكس التفســــي  الحديث لمصــــطلح  . وبنيءً على هلم، تُســــتخدم “الأمم المتمدنةنالدولية،  يمكن اعتبيرهي نصــ
في مختل   جزاء هذا التق   ، عند الإ ـــــيرة إلى الجهيت التي  “الأمم المتمدنةن دلا من  “جميعة الأممنعبيرة  

 يُشت ا إق ارهي لمبد  من المبيدئ العيمة للقينول جي يكول لذلم المبد  وجود.

رابعـي، تجـدر الإ ـــــــــــــــيرة إلى  ل التق    الأول يميّز  ين ف تين مختلفتين من المبـيدئ العـيمـة للقـينول  - 14
من النظيم الأســـــــــيســـــــــي لمحكمة العدل الدولية. وهيتيل الف تيل  38من الميدة  مر  1تندرجيل في إطير الفق ة 

ينبيي للجنة تنيولهمي في عملهي، وهمي: المبيدئ العيمة للقينول المستمدة من النظُم القينونية الوطنية، والمبيدئ  
ع الآراء المع ب عنهـي العـيمـة للقـينول المتبلورة في إطـير النظـيم القـينوني الـدولي. وبعـد النظ  بعنـييـة في جمي 

داخـ  لجنـة القـينول الـدولي واللجنـة الســـــــــــــــيدســـــــــــــــة، ي ح المق ر الخـيص ئــــــــــــــ ورة الإبقـيء على التمييز  ين 
 المذجورتين. الف تين

و خي ا، يود المق ر الخـيص  ل يتجـد مجـددا ر يـه بـقل المعـييي  التي يتم  نـيءً عليهـي تق    وجود مبـد    - 15
جب  ل تكول معييي   ـــــيرمة، جمي يجب  لا تُســـــتخدم جط  ق مختصـــــ  يســـــه  من المبيدئ العيمة للقينول ي 

اللجوء إليه لتحديد قواعد القينول الدولي. ولا  د، في الوقت نفســـــــه،  ل تكول تلم المعييي  على قدر جيه  من 
طلبين الم ونة جي لا يُعتب  تحديد المبيدئ العيمة مهمة مسـتحيلة. وسـيكول إيجيد توازل منيسـب  ين هذين الم

 .ر 14  مفتيحب نجيح اللجنة في عملهي بشقل هذا الموئون
  

الجزء الثااني: ححاد اد المباادئ العااماة للقاانون المساااااااااتمادة من الن    القاانونياة    
 الوطنية 

 يّن التق    الأول  ل من الثـي ـت في الممـيرســــــــــــــة وفي الأد يـيت  ل المبـيدئ العـيمـة للقـينول بمفهوم   - 16
، من النظيم الأســيســي لمحكمة العدل الدولية، تشــم  المبيدئ المســتمدة من النظم 38  مر من الميدة  1الفق ة 

. وحســب مي هُل   علا ،  يّد جميع  عضــيء اللجنة تق  بي هذا الموق  خلال المنيقشــة التي ر 15  القينونية الوطنية
ه في ســـــييي . جمي  ع بت عدة دول عن موافقتهي على الموق  هات 2019ج ت بشـــــقل هذا الموئـــــون في عيم 

،  ر19  ، و ـــــــيلير 18  ، وبيلارو ر 17  ، والنمســـــــير 16  اللجنة الســـــــيدســـــــة. وجيل هلم تحديداً موق  ج  من  ســـــــت اليي
__________ 

 Internationalب  1969جـينول الأول ديســــــــــــــمب   16 نيو ورك،  الـدولي الخــيص بـيلحقوي المــدنيــة والســــــــــــــيــيســــــــــــــيــة هـدالعانظ : ] ر13  

Covenant on Civil and Political Rights (New York, 16 December 1969), United Nations, Treaty Series, 

vol. 999, No. 14668, p. 171  وانظ   يضــــــــــي  ييل  لمينيي .A/C.6/74/SR.28  ر؛ وبييل  ي و  متيح على  وابة 105، الفق ة
ر؛ وبييل  /https://papersmart.unmeetings.orgفي ال ابط الشبكي التيلي:  ر  PaperSmart وابة نظيم الخدميت الموفأّ ة للوري  

 ر.PaperSmartر؛ وبييل الولاييت المتحدة  متيح على  وابة 110، الفق ة A/C.6/74/SR.31سي اليول  

 .7، الصفحة A/CN.4/SR.3494 ر14  

 .230إلى  190، الفق ات من A/CN.4/732 ر15  

 .PaperSmartمتيح على  وابة  ر16  

 .88، الفق ة A/C.6/74/SR.31 ر17  

 .95، الفق ة الم جع نفسه ر18  

 .51إلى  49، الفق ات من A/C.6/74/SR.32 ر19  

https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.28
https://papersmart.unmeetings.org/
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3494
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32


A/CN.4/741 
 

 

20-05511 7/72 

 

ــين ــيكيةر 21  ، وجوبير 20  والصــ ــ ر 23  وإلوادور ،ر 22  ، والجمهور ة التشــ ــلفيدورر 24  ، ومصــ ــتونيير 25  ، والســ ،  ر26 ، وإســ
، ر 31  ، وولايـيت ميك ونيز ـي الموحـدةر 30  ومـيليز ـي، ر 29  ، وإيطـيليـير 28  ، وجمهور ـة إي ال الإســــــــــــــلاميـةر 27  وف نســــــــــــــي

ــميلرر 32  وهولندا ــم  لدال الشـ ،  ر37  ، والاتحيد ال وســـير 36  ، والب تييلر 35  ، والفلبينر 34  ، وبي ور 33  ، والن و ج  بيسـ
ــي اليول  ــلوفيليير 38  وســــــــ ــبينيير 39  ، وســــــــ ــودالر 40  ، وإســــــــ ، والمملكة المتحدة لب  طينيي العظمى و ي لندا  ر 41  ، والســــــــ

. والتقييد الواســـــــــع لتلم الف ة من المبيدئ العيمة ر 44  ، وفييت نيمر 43  ، والولاييت المتحدة الأم  كيةر 42  الشـــــــــميلية
 للقينول يوف ، في ر   المق ر الخيص،  سيسي متيني يمكّن اللجنة من موا لة عملهي.

دة من النظُم القينونية  واتُّفق  يضـــــي على  ل النهج الأســـــيســـــي لتحديد المبيدئ العيمة للقينول المســـــتم - 17
ل من خطوتين:  ولاهمي، تق    وجود مبد  مشـــت ك  ين النظم القينونية ال ئيســـية   الوطنية يتقل  من تحلي  مكوَّ

__________ 

 .96و  95، الفق تيل A/C.6/74/SR.27 ر20  

 .135، الفق ة A/C.6/74/SR.31 ر21  

 .104، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر22  

 .37، الفق ة A/C.6/74/SR.27 ر23  

 .90، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر24  

 .111، الفق ة الم جع نفسه ر25  

 .118، الفق ة الم جع نفسه ر26  

 .122، الفق ة A/C.6/74/SR.31 ر27  

 .PaperSmartمتيح على  وابة  ر28  

 .33، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر29  

 .PaperSmartمتيح على  وابة  ر30  

 .54، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر31  

 .153، الفق ة A/C.6/74/SR.31 ر32  

 .77، الفق ة الم جع نفسه ر33  

 .PaperSmartمتيح على  وابة  ر34  

 .3، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر35  

 .85، الفق ة الم جع نفسه ر36  

 .78الفق ة ، الم جع نفسه ر37  

 .109، الفق ة A/C.6/74/SR.31 ر38  

 .118، الفق ة الم جع نفسه ر39  

 .39، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر40  

 .28، الفق ة الم جع نفسه ر41  

 .15، الفق ة الم جع نفسه ر42  

 .PaperSmartمتيح على  وابة  ر43  

 .59، الفق ة A/C.6/74/SR.32 ر44  

https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.32
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. وطُ ح عـدد من ر 45  في العـيلم من عـدمـه؛ وثـينيتهمـي، التثبـُّت من نقـ  هلـم المبـد  إلى النظـيم القـينوني الـدولي
 ة، ولا سيمي مي يلي:الأس لة  يمي يتعلق  تلم المنهجي 

 الط  قة المحددة التي يُعبَّ   هي عن الإق ار؛   ر 

    مدح يُشت ا وجود مبد  مي في النظُم القينونية الوطنية؛إلى   بر 

 في هذا السييي؛ “جميعة الأمم”مي المعنى الدقيق لـتعبي    مر 

للقـــينول ومنهجيـــة تحـــديـــد القـــينول  ليفيـــة التمييز  ين منهجيـــة تحـــديـــد المبـــيدئ العـــيمـــة   در 
 الع في. الدولي

 وقد  خذ المق ر الخيص تلم المسيئ  في الاعتبير على النحو الواجب، وسيعيلجهي  دني . - 18
  

ن من خطوحين  -   أول    النهج الأساسي: ححليلٌ مكوَّ
ــير التق    الأول إلى  ل منهجية تحديد المبيدئ العيمة للقينول  - 19 ــتمدة من النظم القينونية    ـــــــــــ المســـــــــــ

ل من خطوتين:  ولاهمي، تق    وجود مبد  مشــــــت ك  ين   الوطنية تُعتب  عمومي منهجية تنطو  على تحلي  مكوَّ
 النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم؛ وثينيتهمي، التثبُّت من نق  هلم المبد  إلى النظيم القينوني الدولي.

تين عملية م جبة ي اد  هي إثبيت تحقُّق  ـــــ ا الإق ار حســـــب المنصـــــوص والتحلي  المكوّل من خطو  - 20
من النظيم الأسـيسـي لمحكمة العدل الدولية. وهو يوف   سـيسـيً موئـوعييً   38 مر من الميدة  1عليه في الفق ة  

يهية للبت في وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول مســــــــــتمد من النظُم القينونية الوطنية من عدمه، وتق    م
ل من خطوتين معيــير  مضــــــــــــــمول هلــم المبــد  من المبــيدئ العــيمــة للقــينول. وجــدي  بــيلــذج   ل التحليــ  المكوَّ

  يرم؛ ولا يمكن،    لا ينبيي،  ل يُفت ض بسهولة وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول.

 مر  1ي الوارد في الفق ة ، بمفهومه“الإق ار”و ثير التق    الأول مســـــــقلة ميهية المعنى الدقيق للفظة   - 21
، في ســييي هذ  الف ة من المبيدئ العيمة للقينول. ولوحف  يه  ل ال    اتجه في بعف الأحييل 38من الميدة 

. غي   ل التق    الأول ر 46  إلى  ل  ـــــ ا الإق ار يتحقق  وجود مبد  مي في النُظم القينونية ال ئيســـــية في العيلم
ر، إل وُجـد، في التحقق ممـي إها جـيل هـذا المبـد  قـد انتقـ  إلى النظـيم يط ح  يضــــــــــــــي تســــــــــــــيللا عن دور الإق ا

 .ر 47  الدولي القينوني

ــي  إلى وجود  - 22 ــييي يشــــ ــي   دني ، فعل الإق ار في هذا الســــ ح بمز د من التفصــــ ــَّ ــيوئــــ وعلى نحو مي ســــ
لقصــــــــــد من  ولى مبيدئ في النظم القينونية الوطنية تشــــــــــكّ  جزءا من القينول الدولي رهني بشــــــــــ وا معينة. وا

خطوات التحلي  هو الب هنةُ على  ل مبد  قينونيي قد  ق ته عمومي جميعة الأمم وإيضـــيحُ مضـــمول هلم المبد . 
وتهده الخطوة الثينية من التحلي  إلى إثبيت  ل جميعة الأمم تق   يضـــــــــــي  تلم المبيدئ  و ـــــــــــفهي جزءا من 

__________ 

 .8، الصفحة A/CN.4/SR.3494 ر45  

 .168و  167، الفق تيل A/CN.4/732 ر46  

ــيد مي في  170، الفق ة  الم جع نفســــــــــــه ر47   ــي مداخلتي الســــــــــ ر، وســــــــــــي  مييك  وود 15، الصــــــــــــفحة  A/CN.4/SR.3490. انظ   يضــــــــــ
 ر.8 ، الصفحةنفسه الم جع 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3494
https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3490
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ــي  ــيســ ة للقينول الدولي، من نيحية، وإها جينت الظ وه مهيقة القينول الدولي إها جينت متوافقة مع المبيدئ الأســ
 لتطبيقهي على نحو ملائم في النظيم القينوني الدولي، من نيحية  خ ح.

  
 حقرير وجود مبدأ مشترك بين الن   القانونية الرئيسية في العال   -  ثانيا  

ينول المســــــــــــــتمــدة من النظُم تتمثــ  الخطوة الأولى من التحليــ  المج ح لتحــديــد المبــيدئ العــيمــة للق ــ - 23
القينونية الوطنية في البتّ في وجود مبد  مشـــــــــــت ك  ين النظم القينونية ال ئيســـــــــــية في العيلم من عدمه. وتلم 
المنهجية هي منهجية راسـخة في مميرسـيت الدول والاجتهيدات القضـيئية الدولية وفي الأد ييت، وهي تتطلب، 

قـينونيـة الوطنيـة من  جـ  إثبـيت  لّ مبـد  مـي مشــــــــــــــت كٌ  يمـي  ينهـي و نـه في جوه هـي، إج اء تحليـ  مقـيرل للنظم ال
ل من خطوتين هي    ــــــــــــــبح  ــذلــم مبــد  تق   جمــيعــة الأمم. وهــذ  الم حلــة بــيلــذات من م احــ  التحليــ  المكوَّ
الم حلة التي يمكن فيهي تحديد المضــــمول الأســــيســــي للمبد  المعدود من  ين المبيدئ العيمة للقينول المســــتمدة 

 ن النظُم القينونية الوطنية.م

ولإلقيء الضــوء على هلم الجزء من المنهجية، تتنيول الأقســيم الواردة  دني  مســقلة  ّ  النظم القينونية  - 24
الوطنية يجب ال جون إليه، وجيفية تق     ل مبد  مي مشـــــت كٌ  يمي  ينهي، وميهية المواد هات الأهمية لأغ اض 

 التحلي  المقيرل.
 

 “الن   القانونية الرئيسية في العال ” - ألف 
إل  ول ســــــــــتال ينبيي تنيوله هو  ّ  النظم القينونية الوطنية يجب ال جون إليه من  ج  التنقيب عن  - 25

مبــد  من المبــيدئ العــيمــة للقــينول ينــدرم في الف ــة الأولى. وعلى النحو المبين  دنــي ، فــعل المعيــير الحــيســــــــــــــم 
هو  ل يكول التحلي  المقيرل واســــــعي وتمثيليي، بمي يعكس مي يمكن تســــــميته لضــــــميل  ل يتحقق  ــــــ ا الإق ار  

 .ر 48  “النظم القينونية ال ئيسية في العيلمن  ـ

من النظيم الأســــيســــي لمحكمة العدل   38 مر من الميدة  1ونقطة الانطلاي لهذا التحلي  هي الفق ة   - 26
لمذجور يقتضـــــــــي  ل تُقّ  جميعةُ الأمم  بيلف نســـــــــية:  الدولية، التي توف  في حد هاتهي بعف التوجيه. فيلحكم ا

l’ensemble des nations ر المبــد  المعــدود من المبــيدئ العــيمــة للقــينول، ممــي يوحي بــقل وجود مبــد  من
. وهذا النهج يت د  مبد  ر 49  المبيدئ العيمة للقينول يقتضــــــــــــــي إق ار  من جينب  عضــــــــــــــيء جميعة الأمم عمومي

ــيو  جميع الدول في الســــ ــــ ــوص عليه في الفق ة تســــــ من ميثيي الأمم المتحدة وفي  2من الميدة  1ييدة المنصــــــ

__________ 

  دني . 54انظ  الفق ة  ر48  

ــي الفق ة   ر49   ــية    15من الميدة    2انظ   يضــــــ ــييســــــ مبيدئ القينول العيمة التي تعت ه  هي ن من العهد الدولي الخيص بيلحقوي المدنية والســــــ
ر، 1998ز يوليه تمو   17من نظيم رومي الأســـــــــــيســـــــــــي للمحكمة الجنيئية الدولية  رومي،    21 مر من الميدة  1جميعة الأمم“ر؛ والفق ة  

United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3   ــتمدةب من القوانين الوطنية ن المبيدئ العيمة للقينول ]المسـ
ــية  ــتق  بشـــــــــقل قضـــــــ  ،  ل ن  الج ه القير  لبح  الشـــــــــميلللنظم القينونية في العيلم“ر. وقد   ـــــــــير القيئـــــــــي عمّول، في ر   مســـــــ

إعطيئه نطيقي عيلميي لا ينطو  على ن من النظيم الأســيســي لمحكمة العدل الدولية يجب تفســي   عن ط  ق   38يدة   مر من الم  1الفق ة  
 Northب  الج ه القير  لبح  الشــميل. انظ : ]قضــية “ التســيو  في الســييدةمبد     تمييز  ين  عضــيء المجتمع الواحد، اســتنيدا إلى  

Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, Separate Opinion of Judge Fouad 

Ammoun, p. 101, at p. 135. 
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، ر 50  إعلال مبــيدئ القــينول الــدولي المتعلقــة بــيلعلاقــيت الوديــة والتعــيول  ين الــدول وفقــي لميثــيي الأمم المتحــدة
 عضــيء اللجنة،  تت د  حقيقة  ل المبيدئ العيمة للقينول، حســب مي هو مبين في التق    الأول ومي يق  به لمي

. وبمــي  ل القواعــد العــيمــة للقــينول الــدولي هي، على نحو ر 51  إنمــي هي جزء من القواعــد العــيمــة للقــينول الــدولي
، قواعد نتتســيوح في القوة بيلنســبة الج ه القير  لبح  الشــميل  ــيرت إليه محكمة العدل الدولية في قضــية   مي

على هلم وجوب إق ار  ول م الأعضـــــيء على عمومهم  هذ  ، فعنه يت تب ر 52  “لجميع  عضـــــيء المجتمع الدولي
القواعد. وفي ســـــــــييي الخطوة الأولى من التحلي  المتعلق  تحديد المبيدئ العيمة للقينول المســـــــــتمدة من النظُم 
القينونية الوطنية، يقتضي هذا الأم  تيطية  لب  عدد ممكن من النظم القينونية الوطنية للتقلد من  ل جميعة 

 قد  ق ت فعليي بمبد  مي.الأمم 

وهلم النهج تتجد  المميرســــــة، حيث يمكن للم ء  ل يجد  مثلة عدة على إحيلات تشــــــي  إلى وجوب  - 27
ــية   ــع النطيي في النظُم القينونية الوطنية. ففي قضــ ــلونة لمعدات الج ني  المبد  اعت افي واســ ــ جة    ــ ، على  ــ

.  ر 53  “نونيـة المحليـة عمومـيالقواعـد التي تق هـي النظم القـينســــــــــــــبيـ  المثـيل،   ــــــــــــــيرت محكمـة العـدل الـدوليـة إلى 
ولاحظت الدول وغي هي من المحيلم والهي يت القضــــيئية الدولية  يضــــي الشــــ ا القيئــــي  وجوب الإق ار بيلمبد   

__________ 

. و تجد الق ار، على وجه الخصـــــــــــــوص،  ل ، الم فق1970تشـــــــــــــ  ن الأول  لتوب     24المترخ    ر25- د  2625ق ار الجمعية العيمة   ر50  
 الدول متسيو ة من النيحية القينونية“.ن 

 .4، الصفحة A/CN.4/SR.3494؛ و 161و  160، الفق تيل A/CN.4/732 ر51  

 .63، الفق ة 39 علا ر، الصفحة  49 انظ  الحي ية  North Sea Continental Shelf ر52  

 Barcelona Traction, Light and Power ب ــــــــــــــ جـة    ــــــــــــــلونـة المحـدودة لمعـدات الج  والإنـيرة والطـيقـة : ]قضــــــــــــــيـةانظ  ر53  

Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, p. 3, at p. 38, para. 50  .  :يديو   ] حمدووانظ   يضي 
 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of الا تــدائيــةبديــيلو  جمهور ــة غينيــي ئـــــــــــــــد جمهور ــة الكونيو الــديمق اطيــةر، الــدفون 

Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, 

p. 582, at p. 605, paras. 60-62  ــيديو دييلو  جمهور ة غينيي ئــــــــد جمهور ة الكونيو الديمق اطيةر، موئــــــــون  و؛ ] حمدو  ــــــ
 ,Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits  دعوحبال

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 675 para. 104. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3494
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،  و النظم القـينونيـة  ر 55  “ جميعهـين،  و وجوب وجود  في النظم القـينونيـة ر 54  في النظم القـينونيـة الوطنيـة عمومـي
 تلم النظم. ر 58  “  غلبيةنالنظم القينونية  و  ر 57  “ لثي  منن،  و في ر 56  “ الكب ح ن و  “ال ئيسيةن

__________ 

، الحكم 1906الأول ديســــــمب  جينول   23القضــــــية المتعلقة بق ار التحكيم الصــــــيدر عن ملم إســــــبينيي في انظ ، على ســــــبي  المثيل، ] ر54  
 Case concerning the Arbitral Award made by the King of Spainب  1960تشــــ  ن الثيني نوفمب    18الصــــيدر في 

on 23 December 1906, Judgment of 18 November 1960, International Court of Justice, I.C.J. Reports 

1960, p. 192, Counter-Memorial of Nicaragua, para. 56    ــــــ جة مي يحدث عيدة في ســــــييي القينول الوطني“ر؛ و ]ن 
-Questech, Inc. v. Iran, Case No. 59, Award No. 191-59-1, 20 September 1985, Iranب ئــــد إي اللو ســــتم 

United States Claims Tribunal, Iran – United States Claims Tribunal Reports (IUSCTR), vol. 9, pp. 

107 et seq., p. 122    هنيير ي ئـد   نيغيميرو  -غي تشـيكوفو  مشـ ونُ دمج في عدد لا يحصـى من النظم القينونية“ر؛ و ]قضـية ن 
ــي ــيســــــــــــــلوفـــــ  Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, International Court ofب رليـــــ

Justice, I.C.J. Reports 1997, p. 7, Reply of Slovakia, vol. I, para. 6.27    لثي ة الورود في العقود المحليـة“ر؛ ن
مبيدئ قينونية ن   20، الفق ة BvR 1475/07 2في القضـية    2004 يلول سـبتمب    4و لمينيي، المحكمة الدسـتور ة، الحكم الصـيدر في 

لح جة الشـعبية لتح    وا  السـودال  حكومة  ين  التحكيم  مسـقلة فيهي ة التحكيم   ق ارحلية“ر؛ و ]معت ه  هي تتقيسـمهي النظم القينونية الم
 Award in the Arbitration regarding theب الســـــــــودال الجيل الشـــــــــعبي لتح    الســـــــــودال حول ت ســـــــــيم حدود منطقة   يي

delimitation of the Abyei Area between the Government of Sudan and the Sudan People’s Liberation 

Movement/Army, Case No. 2008-7, Award, 22 July 2009, Permanent Court of Arbitration, Reports of 

International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. XXX, pp. 145-416, at p. 299, para. 401    مبيدئ الم اجعة ن
ينول الدولي العيم وتلم المنطبقة في إطير النظم القينونية الوطنية، متى جينت مميرســــــــــــــيت الأخي ة القضــــــــــــــيئية المنطبقة في إطير الق

ــت جة“ر؛ و ] ــيت مشــــــــ ــ جةمميرســــــــ ــو إي    ــــــــ ــد  للطيقة  الدولية بيســــــــ  El Paso Energy Internationalب الأرجنتين جمهور ة ئــــــــ

Company v. The Argentine Republic, Case No. ARB/03/15, Award, 31 October 2011, International 

Centre for Settlement of Investment Disputes, para. 622    ر؛ على الصــــعيد المحليقواعد تُطبق على نطيي واســــع  ن“
 Philippines, Supremeب  ئــــــــــــــد لجنـة الانتخـيبيت ييمينزار س - و.   نيتيفيـداد غ ايس  مير ]الفلبين، محكمـة الفلبين العليـي،   و

Court of the Philippines, Mary Grace Natividad S. Poe-Llamanzares v. COMELEC, Decision of 8 

March 2016 (G.R. No. 221697; GR Nos. 221698-700), pp. 19, 21    ــبة للنظم القينونية عمومي“ر. ن ــية بيلنســ ــيســ  ســ
لبت  يزايي ]وانظ   يضـي:   Isaiah v. Bank Mellat, Case No. 219, Award No. 35-219-2, 30 Marchب  ئـد مصـ ه مأ

1983, Iran-United States Claims Tribunal, IUSCTR, vol. 2, pp. 237 et seq.[ ــ جة؛ و ــيونيل  روجو    ـــ إنت ني ـــ
 Rockwell International Systems, Inc. v. Iran, Case No. 430, Award No. 438-430-1, 5ب ســيســتمز ئــد إي ال

September 1989, Iran-United States Claims Tribunal, IUSCTR, vol. 23, p. 171, para. 92[ العيم   المدعي؛ و
 Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kunacب  فوجوفيتل زورالجونيك و  ورادومي  جونيراك دراغوليوبئـــــــــــــد 

and Zoran Vuković, Case No. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T Judgment, 22 February 2001, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para 439  يير مييو  8؛ و لمينيي، المحكمة الدستور ة، الحكم الصيدر في 
 .63، الفق ة BVerGE 118,124، القضية 2007

تق   تشـــــــ  عيت جميع ن ر  1871 لو ن“ ن الســـــــفينة  والســـــــو د بشـــــــقل انظ ، على ســـــــبي  المثيل، قضـــــــية التحكيم  ين الب از   والن و ج  ر55  
ــدال“ر  فــي:   Henri La Fontaine, Pasicrisie internationale 1794-1900: Histoire documentaire desالــبـــلـــــ

arbitrages internationaux (Bern, Stämpfli, 1902), p. 155[ ب جورفوقنية  قضـــــــــــــيةر؛ وCorfu Channel case, 

Judgment of April 9th 1949, International Court of Justice, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 18     مقبولة ن  دلة
ــد ز ني  ديلاليتل وآخ  ن  المدعيفي جميع النظم القينونية“ر؛ و ]  Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Caseب العيم ئــــــــــ

No. IT-96-21-T, Decision on the motion to allow witnesses K, L and M to give their testimony by 

means of video-link conference, 28 May 1997, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the 

Former Yugoslavia, paras. 7-8   ــد جـيل المـدعيمـدنـة“ر؛ و ]مقبولـة في القوانين المحليـة لجميع الـدول المتن  ول  -العـيم ئــــــــــــ
 ,Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T Judgment, 2 September 1998 ب ليييســــــــــــــو

International Criminal Tribunal for Rwanda, para. 46   تق هــــي جميع النظم القــــينونيــــة في جميع  نحــــيء العــــيلم“ر؛ ن
 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment, 15 Julyب تيديتل دو ــــــــكوالعيم ئــــــــد   المدعي] و

1999, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 225    سيتعينن  
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غي   ل الموق  المشــــير إليه  علا  لا يعني  ل على الم ء ال جون إلى ج  نظيم من النظُم القينونية   - 28
 . فمن  ــــــــــــــقل هلم  ل يجعـ  من تحـديدر 59  الوطنيـة في العـيلم من  ج  تحـديد مبـد  من المبـيدئ العـيمة للقـينول 

__________ 

 .Prosecutor vب ز ني  ديلاليتل وآخ  ن]المدعي العيم ئد المفهوم“ر؛ و   هذا  تعتمدالبلدال، إل لم يكن جميعهي،   غيلبيةإثبيت  ل 

Zejnil Delalić et al., Case No. IT-96-21-A, Judgment, 20 February 2001, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 179   تق هي جميع النظم القينونية“ر.ن 

-Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1 بفورونجييالعيم ئــد  نطو    المدعي]  المثيل، ســبي  لىع  انظ ، ر56  

T, Judgment, 10 December 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 178    بتيديتل  دو ـــــكوالعيم ئـــــد   المدعيجميع النظم القينونية الكب ح في العيلم“ر؛ و ]ن Prosecutor v. 

Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment on allegations of contempt against prior counsel, Milan 

Vujin, 31 January 2000, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

para. 15    ب العيم ئـــــــد زورال جوب  شـــــــكيتل وآخ  ن  المدعيتتقيســـــــمهي النظم القينونية الكب ح في العيلم“ر؛ و ]نProsecutor v. 

Zoran Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-T, Judgment, 14 January 2000, Trial Chamber, International 

Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 677    النظم الجنيئية ال ئيســـــية في العيلم“ر؛ و]القضـــــية المتعلقة ن
ــد  لمــينيــير، الــدفون الا تــدائيــةب   ,Certain Property (Liechtenstein v. Germany)بممتلكــيت معينــة  ليختنشــــــــــــــتــيين ئـــــــــــــ

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 6, Memorial of Liechtenstein, at p. 144, 

para. 6.5    التق    الإئـيفي للمجلس الاتحيد  الملحق ن يُطبق في نظم القينول المحلي ال ئيسـية“ر؛ و]سـو سـ ا، المجلس الاتحيد ، ن
ر، الج  ـدة ال ســــــــــــــميـةب 2011آهار مـير     30بشــــــــــــــقل الصــــــــــــــلـة  ين القـينول الـدولي والقـينول الـداخلي“    2010آهار مـير    5 تق    

Switzerland, Federal Council, “Rapport additionnel du Conseil fédéral au rapport du 5 mars 2010 sur 

la relation entre droit international et droit interne” (30 March 2011), Federal Gazette, p. 3401, at p. 

ــد نيكولا   المدعي؛ و ]3411 ــيينوفيتلالعيم ئـ -Prosecutor v. Nikola Šainović et al., Case No. IT-05-87ب وآخ  ن  ـ

A, Judgment, 23 January 2014, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 1644   النظم القينونية الكب ح في العيلم“ر.ن 

 LaGrand (Germany v. United Statesب  قضــية لاغ اند   لمينيي ئــد الولاييت المتحدة الأم  كيةرانظ ، على ســبي  المثيل، ] ر57  

of America), Judgment, International Court of Justice I.C.J. Reports 2001, p. 466, Memorial of 

Germany, para. 4.125    ب ج أســــــــــــــتيتل راديســــــــــــــلاهالعــيم ئـــــــــــــــد  المــدعيعــدد جبي  جــدا من النظم القــينونيــة الوطنيــة“ر؛ و ]ن
Prosecutor v. Radislav Krstić, Case No. IT-98-33-A, Judgment, 19 April 2004, Appeals Chamber, 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 141    العديد من الولاييت القضــيئية المحلية“ر؛ ن
ــية و  ــيئ ]قضــ ــتيلاء  المتعلقة  المســ ــتي -  تيمور واحتجيزهي  معينة وبيينيت وثيئق على بيلاســ ــد ليشــ ــت اليي ئــ  الأم  متقتة، تدا ي ر،  ســ

 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documentsب  2014مير    آهار  3 في الصـــــــــيدر

and Data (Timor-Leste v. Australia), Provisional Measures, Order of 3 March 2014, I.C.J. Reports 

2014, p. 147, Counter-Memorial of Australia, vol. I, paras. 4.15, 4.18, 4.21   د من النظم القـــينونيـــة العـــدي ـــن
 المحلية“ر.

ــية  ر58   ــبي  المثيل، ]قضــــ ــية   Fabiani case (1896) (Pasicrisie international)  رب1896  في يينيانظ ، على ســــ  انظ  الحي ــــ
ــفحة   55 ــية ن    356 علا ر، الصــ ــ  عيت“ر؛ و ]قضــ ــ جةغيلبية التشــ ــد لييمكو   الأم  كية  الليبية  النفط   ــ  الليبية الع بية  الجميهي  ةر ئــ

 Libyan American Oil Company (Liamco) v. Libyan Arab Republic Relating toب النفط امتيــيزاتشـــــــــــــــقل ب

Petroleum Concessions, Award, 12 April 1977, International Legal Materials, vol. 20 (January 1981), 

pp. 1-87, at p. 37 [72]    ــية   غلب النظم القينونيةن ــ جةالمعت ه  هي“ر؛ و ]قضـ ــي  يسلاند -ســـي   ـ ــد سـ  Sea-Landب لإي ا ئـ

Service, Inc. v. Iran, Award No. 135-33-1, 20 June 1984, IUSCTR, vol. 6, p. 168    مدوّل  و معت ه به ن
ــيئيي في الييلبية العظمى من النظم القينونية المحلية في العيلم“ر؛ و ] ، الحكم  التعو ضــــــيت ورد وآخ ول ئــــــد ســــــور نيم  لو بو توقضــــ

 ,Aloeboetoe et al. v. Suriname, Judgment (Reparations and Costs), 10 September 1993المصــــــــ وفيترب  

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 15, para. 62    غلب النظم القينونية“ر؛ و ن El Paso v. 

Argentina القواعد والمبيدئ المطبّقة في غيلبية النظم القينونية الوطنية“ر.ن   623 علا ر، الفق ة  54 ية  الحي 

، A/CN.4/SR.3490وليس الأم   يضـــي، حســـب مي لاحف  حد  عضـــيء اللجنة، مســـقلة حســـيب ر يئـــي. انظ  مداخلة الســـيد وود   ر59  
الدول   جميعالإق ار بمبد  مي من جينب الأمم المتمدنة... لا يعني إق ار  من جينب ن ر. وبيلمث ، ر ح القيئــــــــــي تينيلي  ل 9فحة  الصــــــ ــــ

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3490
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ــح في إطير  ــتحيلا. والواقع  ل نهجي  لث  واقعية يتضـ المبيدئ العيمة للقينول  م ا م هقي للييية، إل لم يكن مسـ
المميرسـة، حيث تسـعى الدول والمحيلم والهي يت القضـيئية الدولية إلى إج اء تحليلات مقيرنة واسـعة وتمثيلية،  

 تيطي مختل  الأس  القينونية والمنيطق في العيلم.

و مكن الاطّلان على مميرســــيت الدول في هذا الصــــدد في م افعيت الدول خصــــو ــــي  ميم المحيلم  - 29
، على ســــــــبي  “ لابيمينوالهي يت القضــــــــيئية الدولية. ففي قضــــــــية التحكيم المتعلقة بمطيلبيت الســــــــفينة الح بية 

ســــــــــــتخدم في معيهدة الم  “العنيية الواجبةنالمثيل،   ــــــــــــيرت الولاييت المتحدة، عند تحديدهي معنى مصــــــــــــطلح  
ــنطن لعيم  ــهد ر 60  “قيرة  وروبين و “ م  كين  ، إلى القينول ال وميني وقوانين إنكلت ا و1871وا ــ ــتشــ . وجذلم، اســ

ــية   ــندوي التقوح نل  من المكســـــــيم والولاييت المتحدة، في قضـــــ ، بيلقينول ال وميني وبيلقوانين والســـــــوا ق “ ـــــ
ــبينيي، و لمينيي، وب   ــيئية الخي ــــــة بك  من إســــ ــي، والمكســــــيم، وهولندا، والولاييت القضــــ ــيي، وبلجيكي، وف نســــ وســــ

 .ر 61  حجية الأم  المقضي بهالمتحدة، من  ج  تحديد مضمول مبد  

 ،حق الم وروتتضـمن بعف المميرسـيت المعي ـ ة للدول تحليلات مقيرنة  وسـع نطيقي. ففي قضـية   - 30
الو ـــــــــــــول إلى إقليم معزول،   ســـــــــــــعت الب تييل إلى إثبيت وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول يمنحهي حق

لقينونية ممثلة فيهي، من النظُم القينونية الوطنية ودفعت بقل جميع الأســـــ  ا 64فقعدت دراســـــة تقيرل فيهي  ين 
’القينول العيم الأنيلوســــــكســــــوني ،   تشــــــ  عيت مي يســــــمى بيلقينول المدني  اللاتيني  و الج مينير، ونومنهي: 

. وفي سـييي ر 62  “وقوانين الديمق اطييت الشـعبية، والشـ  عة الإسـلامية، والقينول الاسـكندنيفي، والقينول الآسـيو  
مدح الاعت اه ن،  عدت نيورو  يضـي دراسـة مقيرنة بشـقل الفوسـفيت  بعف  رائـي  النظ  في القضـية المتعلقة 

. و ملت الدراسة نظمي قينونية “بمتسسيت الائتميل ومي يُعتب  في حكمهي في مختل  النظُم القينونية في العيلم
ــوني والقينول المدني من منيطق مختلفة  ــكسـ ــتي القينول العيم الأنيلوسـ وبيي،  العيلم منهي إثي   فيتنتمي إلى مدرسـ

__________ 

 ,South West Africa, Second Phase, Judgmentب  الحكم الثـينيـة،  الم حلـة ،قضــــــــــــــيـة  ف  قيـي الجنوبيـة الي بيـةالمتمـدنـة“  ]

International Court of Justice, I.C.J. Reports 1966, p. 6, Dissenting Opinion of Judge Tanaka, p. 250, 

at p. 299.ر 

 Alabama claims of the Unitedب  المتحدة  المملكة ئـد  الأم  كية  المتحدة  الولاييت ،“ ي لابيمن   الح بية السـفينة  مطيلبيتانظ : ] ر60  

States of America against Great Britain, Award of 14 September 1872, UNRIAA, vol. XXIX, pleading 

of the United States (at Case of the United States, to Be Laid before the Tribunal of Arbitration, to Be 

Convened at Geneva under the Provisions of the Treaty between the United States of America and Her 

Majesty the Queen of Great Britain, Concluded at Washington, May 8, 1871 (United States, 

Department of State, 1871), pp. 150-158) . 

 United States vs. Mexico, Report of Jackson H. Ralston, Agent of the United States and ofانـــظـــ :  ر61  

Counsel, in the matter of the case of the Pious Fund of the Californias (Washington, D.C., Government 

Printing Office, 1902), Mexico’s Response, pp. 7-8; Replication of the United States, pp. 7, 10; 

Conclusions of Mexico, p. 11; Statement and Brief on Behalf of the United States, pp. 32, 46-47, 50-

52; Record of Proceedings, pp. 123, 130, 131, 235, 309. [ :ــي ــيي وت جيير ال وســـي  التعو ف قضـــيةوانظ   يضـ ب  روسـ
Affaire de l’indemnité russe (Russie, Turquie), Award, 11 November 1912, UNRIAA, vol. XI, pp. 421–

447, at pp. 439-440 ،التي  نك ت فيهي الإمب اطور ة العثمينية  ل على الدول التزامي  دفع فوائد م تبطة بيلتخل  عن الســــــــــــــداد ،
 القينول المدني المستوحية منه دعمي لموقفهي. و حيلت إلى القينول ال وميني وإلى تش  عيت

 Case concerning Right of Passage overب  القضــــــية المتعلقة بحق الم ور فوي الإقليم الهند   موئــــــون الدعوحرانظ : ] ر62  

Indian Territory (Merits), Judgment of 12 April 1960, International Court of Justice, I.C.J. Reports 

1960, p. 6, Reply of Portugal, para. 543. 
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ــتيل، وبلجيكي، وبنيلاديل، وجنوب  ف  قيي،  ــت اليي، و لمينيي، و ي لندا، وإيطيليي، وبيلسـ ــبينيي، و سـ والأرجنتين، وإسـ
والدانم ك، ورومينيي، وســ   لانكي، والســنييل، والســو د، وســو ســ ا، و ــيلي، والصــين، وغيني، وف نســي، وفنلندا، 

كســــــــــــــيــم، والمملكــة المتحــدة، ونيجي  ــي، ونيوز لنــدا، والهنــد،  وقب ص، وجنــدا، وجولومبيــي، وليختنشــــــــــــــتــيين، والم
 .ر 63  وهنيير ي، وهولندا، والولاييت المتحدة، والييبيل، واليونيل

، تحليلا مقيرني    يني ومواطنين مكسـيكيين آخ  نوجذلم  ج ت المكسـيم، في سـييي النظ  في قضـية  - 31
، في إطير   هنتهي على وجود مبد  من المبيدئ الأنيلوســـــــــــكســـــــــــوني ييطي نظم القينول المدني والقينول العيم

العيمة للقينول يتعلق بيسـتبعيد الأدلة غي  القينونية، و  ـيرت بصـفة خي ـة إلى التشـ  عيت والسـوا ق القضـيئية 
 .ر 64  لبلدال منهي  لمينيي وإيطيليي وف نسي وجندا والمكسيم والمملكة المتحدة والولاييت المتحدة والييبيل

، اعتمدت ليختنشــتيين على القينول ال وميني في إطير ســعيهي إلى تقليد  ممتلكيت معينةوفي قضــية   - 32
 لَّ حظ  الإث اء غي  العيدل يشك  مبد  من المبيدئ العيمة للقينول، ولاحظت  لَّ نل  النظم القينونية المحلية 

، تحديدا، إلى التش  عيت والاجتهيد القضيئي . و  يرت ليختنشتيينر 65   و غيلبيتهي العظمى تتضمن هذا المبد “
لأســـت اليي و لمينيي وإيطيليي وســـو ســـ ا وف نســـي وجندا والمملكة المتحدة والنمســـي وهولندا والولاييت المتحدة، وجذلم 

 .ر 66  إلى نالنظم القينونية القيئمة على الش  عة الإسلامية“

 ، اعتمدت وبيينيت معينة واحتجيزهيبيلاســـــــــــــتيلاء على وثيئق   المســـــــــــــيئ  المتصـــــــــــــلةوفي قضـــــــــــــية   - 33
ليشـــــــتي على ثلاثة اســـــــتع ائـــــــيت غي  حصـــــــ  ة للنظُم القينونية الوطنية من  ج  إثبيت وجود مبد   -تيمور 

نظيمي قينونيي،  ــــملت نظم   46يك   التزام المحيمي بعدم إفشــــيء الســــ  المهني. وغطت هذ  الاســــتع ائــــيت  
ــوني والقينول ال ــكســــ ــيي القينول العيم الأنيلوســــ ــتى منيطق العيلم   ف  قيي، ومنطقة آســــ ــملت جذلم  ــــ مدني، و ــــ

ــميليةر ــط، و م  كي الشـ ــت اليي في ر 67  والمحيط الهيدئ، و وروبي، و م  كي اللاتينية، والشـــ ي الأوسـ . وقد طعنت  سـ
ليشــــــــــتي، فقدمت دراســــــــــةً مقيرنة خي ــــــــــة  هي تيطي  -مضــــــــــمول المبد  العيم للقينول الذ  تحتج به تيمور 

 .ر 68  قينونيي وطنيينظيمي  17

__________ 

 Certain Phosphateب الا تدائية  الدفون ،بعف  رائـــــــي الفوســـــــفيت في نيورو  نيورو ئـــــــد  ســـــــت اليير   المتعلقة  القضـــــــيةانظ : ] ر63  

Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary Objections, Judgment, International Court of 

Justice, I.C.J. Reports 1992, p. 240, Memorial of Nauru, appendix 3. 

ــد الولاييت المتحدة الأم  كيةربانظ :   ر64   ــيم ئــــــ ــيكيين آخ  ن  المكســــــ ــية   يني ومواطنين مكســــــ  Avena and Other Mexican  ]قضــــــ

Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment, International Court of Justice, I.C.J. Reports 

2004, p. 12, Memorial of Mexico, paras. 374-376. 
 .8-6و  7-6 علا ر، مذج ة ليختنشتيين، الفق تيل  56 انظ  الحي ية  Certain Property ر65  
 .13-6إلى  8-6الم جع نفسه، الفق ات من  ر66  
 علا ر، مذج ة   57 انظ  الحي ية    Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data ر67  

ــ  24إلى    22ليشتي، الم فقيت من  -تيمور   وسي، وإسبينيي، و ست اليي، الواردة في الدراسة: الاتحيد ال  46. و ملت النظم القينونية الــــــــ
ور ـة وإســــــــــــــتونيـي، و لمـينيـي، وإنـدونيســــــــــــــيـي، و ي لنـدا، وإيطـيليـي، والب از ـ ، والب تيـيل، وبلجيكـي، وبليـير ـي، وبولنـدا، وتـييلنـد، وت جيـي، والجمه

و د، وســــو ســــ ا، والصــــين، التشــــيكية، وجمهور ة جور ي، وجنوب  ف  قيي، والدانم ك، ورومينيي، وســــلوفيليي، وســــلوفينيي، وســــنييفورة، والس ــــ
، وف نســـي، وفنلندا، وقب ص، ولاتفيي، ولكســـمب ت، وليتوانيي، وميلطة، والمكســـيم، والمملكة الع بية الســـعودية، والمملكة المتحدة، والن و ج

 وهون  جون  بيلصين. والنمسي، ونيوز لندا، وهنيير ي، وهولندا، والولاييت المتحدة الأم  كية، والييبيل، واليونيل، والاتحيد الأوروبي،
. غطت الدراســـة التشـــ  عيت والاجتهيد القضـــيئي لك  51، المذج ة المضـــيدة المقدمة من  ســـت اليي، المجلد الثيني، الم فق  الم جع نفســـه ر68  

 ســـ ا، وف نســـي، ليشـــتي، والدانم ك، وســـلوفيليي، وســـو  -من الاتحيد ال وســـي، و ســـت اليي، و لمينيي، وإندونيســـيي، و وغندا، وبلجيكي، وتيمور 
والمي ب، والمكســيم، والمملكة المتحدة، ونيوز لندا، والهند، والولاييت المتحدة الأم  كية. و عدت ميلطة دراســة مقيرنة مشــي هة تســتشــهد 
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 وفي قضية نظ ت فيهي محكمة الفلبين العليي متخ ا، خلصت المحكمة إلى مي يلي: - 34

تثبت الأدلة التي قدمتهي  ـيحبةُ الطعن  ل مي لا يق  عن سـتين  لدا في آسـيي والأم  كتين    
هذ  البلدال تتبع   ر  لدا من42و وروبي قد سـنّ تشـ  عيت تعت ه بيللقطيء ج عييي له. واثنيل و ربعول  
لخفف حيلات انعدام   1961قينول حقّ الدم. ومن  ين البلدال الســــــتين، لم ينضــــــم إلى اتفيقية عيم 

ر  لدا من غي  26ر  لدا؛ في حين لا يزال ســـــــــتة وعشـــــــــ ول  33الجنســـــــــية ســـــــــوح ثلاثة وثلاثين  
 ج     189  ــ    لدا من  166الموقعين على الاتفيقية. وقد   ــير رئيس القضــية  يضــي... إلى  ل 

في الميئةر تعت ه بيللقطيء جمواطنين. وهذ  الأحوال، بمي فيهي مميرسـة  87,83مسـح لهي     نسـبة  
البلــدال التي تتبع قــينول حقّ الــدم، تبيّن  ل هنــيك مبــد  من مبــيدئ القــينول الــدولي المقبولــة عمومــي  

 .ر 69  عُث  عليهم  يه يقتضي افت اض  ل اللقطيء قد وُلدوا لأب و م من رعييي البلد الذ 

و ز د الاجتهيد القضــــيئي للمحيلم والهي يت القضــــيئية الدولية من تقليد النهج الملاحف في مميرســــة  - 35
ــيئية للمحيلم الجنيئية الدولية،  ــوا ق القضـ ــدد السـ ــة في هذا الصـ الدول المبينة  علا . وممي يكتســـي  همية خي ـ

 لنطيي للنظم القينونية الوطنية.حيث يمكن العثور على تحليلات مقيرنة واسعة ا

، على ســـــــــبي  المثيل، رفضـــــــــت دائ ة الاســـــــــت نيه بيلمحكمة الجنيئية الدولية ديلاليتلففي قضـــــــــية   - 36
ليوغوســلا يي الســيبقة دفيعيً مبنييً على  ســي  المســتولية العقلية المنقو ــة  وهو  ســي  غي  منصــوص عليه 

لَّلبت الدائ ة عددا من نظم القينول العيم الأنيلوســــــكســــــوني في النظيم الأســــــيســــــي للمحكمةر. ولهذا الي ض، حب 
  ست اليي، وب بيدو ، وجزر البهيمي، وجنوب  ف  قيي، وسنييفورة، والولاييت المتحدة، واسكتلندا، وإنكلت ا، وهون   

ي، والييبيل،  لون  بيلصــينر ونظم القينول المدني  الاتحيد ال وســي، و لمينيي، وإيطيليي، وت جيي، وف نســي، وج واتي 
 .ر 70  و وغوسلا يي السيبقةر

ــية   - 37 ــت وغيروفي قضــ ــت نيه ق ارا للدائ ة الا تدائية  يمي يتعلق بقهلية المتهم  بيفلي ســ ،  يّدت دائ ة الاســ
للمثول  ميم المحكمة  وهي  يضـي مسـقلة لا ينظمهي النظيم الأسـيسـي للمحكمة  ـ احةر، وقد عمدت في سـييي 

التشـــــــــــــ  عيت والســـــــــــــوا ق القضـــــــــــــيئية لعدد من الولاييت القضـــــــــــــيئية التي تُطببأّق القينول العيم هلم إلى تحلي  
الأنيلوســــكســــوني   ســــت اليي، وجندا، وميليز ي، والمملكة المتحدة، والهند، والولاييت المتحدةر والولاييت القضــــيئية 

بوسـنة واله سـم، والجب  الأسـود، وجمهور ة التي تُطببأّق القينول المدني  الاتحيد ال وسـي، و لمينيي، وبلجيكي، وال
 .ر 71  لور ي، و يلي، و  بيي، وج واتيي، والنمسي، وهولندا، والييبيلر

تحليلا مقيرني لنظم القينول المدني  إســبينيي،   إرديموفيتل  وبيلمث ،  ج ت دائ ة الاســت نيه في قضــية - 38
البوليفير ةر،   - ـــــــــيلي، وف نســـــــــي، وفنزو لا  جمهور ة و لمينيي، وإيطيليي، وبلجيكي، وبنمي، وبولندا، والســـــــــو د، و 

__________ 

لقير  ]القضـــية المتعلقة بيلج ه ا  :من النظيم الأســـيســـي لمحكمة العدل الدولية. انظ   62فيهي بيلمبيدئ العيمة للقينول لتفســـي  الميدة  
 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Application  تونس الجمـيهي  ـة الع بيـة الليبيـةر، طلـب تـدخـ ب

to Intervention, Judgment, I.C.J. Reports 1981, p. 3, Oral Arguments on the Application for Permission to 

Intervene, Third Sitting, 20 March 1981, morning, p. 341. 
. وقد   ــــــــــيرت المحكمة العليي 21 علا ر، الصــــــــــفحة    54 انظ  الحي ــــــــــية    2016آهار مير    8محكمة الفلبين العليي، الق ار المترخ   ر69  

 من النظيم الأسيسي لمحكمة العدل الدولية. 38 مر من الميدة  1  احةً إلى الفق ة 
 .589إلى  584 علا ر، الفق ات من  55 انظ  الحي ية  Delalić (2001) ر70  
ــد بيفلانظ :   ر71   ــت وغيرب ي]المدعي العيم ئـ  Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-A, Judgment, 17 July سـ

2008, paras. 52-54. 
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وفنلندا، والمكســيم، والن و ج، ونيكيراغوا، وهولندا، و وغوســلا يي الســيبقةر ونظم القينول العيم الأنيلوســكســوني 
  ســــــــــــــت اليــي، وجنوب  ف  قيــي، وجنــدا، ومــيليز ــي، ونيجي  ــي، والهنــد، والولايــيت المتحــدة، وإنكلت ار وجــذلــم القــينول 
الجنيئي الذ  تطبأّقه ندول  خ ح“  إثيوبيي، والصــــــوميل، والصــــــين، والمي ب، والييبيلر لكي تبتّ  يمي إها جيل 

 .ر 72  الإل ا  يمكن  ل يشكّ  دفيعي جليي

، اعتمــدت دائ ة ا تــدائيــة بـيلمحكمــة  يضـــــــــــــــي على عـدة نظم قـينونيــة وطنيـة فورونجيــيوفي قضــــــــــــــيــة  - 39
إيطيليي، وبيلســــتيل، والبوســــنة واله ســــم، وزامبيي، و ــــيلي، والصــــين، وف نســــي،   الأرجنتين، و لمينيي، و وغندا، و 

والنمســي، والهند، وهولندا، والييبيل، وإنكلت ا وو لز، و وغوســلا يي الســيبقة، ونيو ســيوث و لز   ســت الييرر لإيجيد 
ــي هي في . وفي وقت لاحق،  ج ت دائ ة ا تدائية  خ ح تحلي ر 73  تع  ف للاغتصـــــــيب يمكن الاتفيي عليه لا مشـــــ

ــية  ع نطيي تع  ف الاغتصــــيب الذ  تو ــــلت إليه الدائ ة الا تدائية  لونيراكمع ض نظ هي في قضــ ــأّ ســ لكي تُوب
 .ر 74  فورونجيي في قضية

غي   ل الأمثلة المشـــــــــــــي هة لتلم المذجورة  علا  ليســـــــــــــت جثي ة. ففي حيلات  خ ح،  ج ت المحيلم  - 40
 يضــي حتى تتقلد، إلى حد مي، من  لَّ خلالهي نطيقي، وإل اجتهدت   والهي يت القضــيئية تحليلات مقيرنة  ئــيق

 الأس  القينونية المختلفة، وجذلم  تى منيطق العيلم، قد ُ خذت في الاعتبير.

ــية   - 41 ــبي  المثيل، اعتمدت هي ة التحكيم في قضــــــــ التعو ف  و يمي يتعلق بيلتحكيم  ين الدول، على ســــــــ
عندمي ارتقت  ل المبد  العيم لمســــــــــتولية الدول ينطو  ظم المنبثقة عنه“ الن على نالقينول ال وميني و  ال وســــــــــي

ــداد الدين النقد  ــة في حيلات التقخي  في سـ ــتولية خي ـ ــية ر 75  على مسـ ، ســـعت هي ة التحكيم   يي. وفي قضـ
إلى تحديد المبيدئ القينونية المتعلقة بيلم اجعة المتســــــــســــــــية، و حيلت في مســــــــعيهي هذا إلى جملة  مور منهي 

 وروبـي القـير ـة“  ولا ســــــــــــــيمـي  لمـينيـير وإلى النظم القـينونيـة للمملكـة المتحـدة والولايـيتلأعف النظم القـينونيـة ب ن
 .ر 76  المتحدة

، اعتمدت دائ ة الاســــت نيه بيلمحكمة الجنيئية الدولية ليوغوســــلا يي الســــيبقة، في تيديتلوفي قضــــية   - 42
يلات انتهـيك ح مـة المحكمـة، على نظُم القـينول العـيم ســــــــــــــيـيي تنـيولهـي الســــــــــــــلطـة المخوّلـة إليهـي للتعـيمـ  مع ح ـ

.  ر77  الأنيلوســــكســــوني  المملكة المتحدةر ونظم القينول المدني  الاتحيد ال وســــي، و لمينيي، والصــــين، وف نســــير
__________ 

 ,Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-A, Judgment  إرديموفيتلبز ن ]المدعي العيم ئــــــد دراانظ :   ر72  

7 October 1997  من  من الحكم إلى ال    المستق  المشت ك  ين القيئية ميلدونيلد والقيئي فوه ا ، الفق ات  19، حيث تشي  الفق ة
ق ات من  علا ر، الف  56 الحي ـــية    Prosecutor v. Kupreškić et al., Judgment, Trial Chamber . وانظ   يضـــي:65إلى    59

 .693والفق ة  688إلى  680
 .180 علا ر، الفق ة  56 انظ  الحي ية  Furundžija ر73  
ــية    Kunarac ر74   ــت اليي،   460إلى    437 علا ر، الفق ات من   54 انظ  الحي ــ ــبينيي، و ســ ــي  إلى النظم القينونية لترجنتين، وإســ  التي تشــ

ــتونيي، و لمينيي، و وروغوا ، وإيطيليي، والب   ــنة واله ســــــــم، وجمهور ة جور يوإســــــ وجنوب  ،از  ، والب تييل، وبلجيكي، وبنيلاديل، والبوســــــ
حدة،  ف  قيي، والدانم ك، وزامبيي، والسـو د، وسـو سـ ا، وسـي اليول، والصـين، وف نسـي، والفلبين، وفنلندا، وجندا، وجوسـتير كي، والمملكة المت

 والن و ج، والنمسي، ونيوز لندا، والهند، والولاييت المتحدة، والييبيلر.
 .442و  441 علا ر، الصفحتيل  61 انظ  الحي ية  Affaire de l'indemnité russe ر75  
 .401، الفق ة 300و  299 علا ر، الصفحتيل  54الحي ية   انظ  Abyei arbitration ر76  
 ]المدعي العيم ئـد زورال جوب  شـكيتل وآخ  نب. وانظ   يضـي: 17إلى    15 علا ر، الفق ات من   56 انظ  الحي ـية    Tadić (2000) ر77  

Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., Case No. IT-95-16-A, Judgment, 23 October 2001, Appeals Chamber, 

paras. 34-40 ــيفيتل ئـــد المدعي العيمب؛ و -Slobodan Milosević v. Prosecutor, Case No. IT-02-54  ]ســـلوبودال ميلوسـ
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إلى  موســــيميوجذلم، فقد   ــــيرت دائ ة ا تدائية بيلمحكمة الجنيئية الدولية ل واندا في ســــييي النظ  في قضــــية  
بعف نظم القينول المدني والقينول العيم الأنيلوســكســوني، ور ت  لَّ  ين هذ  النظم  وجه تشــيبه تكفي لتع  ف  

 .ر 78  ج  مة التآم  لارتكيب الإبيدة الجميعية

المنظورة  ميم المحكمة الجنيئية الدولية، قضـت الدائ ة التمهيدية بقلَّ نامتثيل  زر القم ج  وفي قضـية - 43
 ط اه الإج اءات القـينونيـة للق ارات القضـــــــــــــــيئيـة يشــــــــــــــكـّ  مبـد  من مبـيدئ القـينول التي تق هـي مختل  النظم 

حكمة“. وجي تقضـــــي  ذلم، القينونية“، و ل هذا المبد  نينطبق على جميع م اح  الإج اءات المنظورة  ميم الم
  ــيرت الدائ ة إلى التشــ  عيت والســوا ق القضــيئية في ج  من ف نســي ونيجي  ي والهند، بيلإئــيفة إلى الاجتهيد 

 .ر 79  القضيئي الدولي

 مكو ئـد و مكن  يضـي العثور على  مثلة مشـي هة لذلم في ميدال التحكيم الاسـتثمير . ففي قضـية   - 44
يل، ر ت المحكمة  ل مبد  نالعقد    عة المتعيقدين“ هو  حد المبيدئ العيمة للقينول ، على سبي  المث إندونيسيي

التي تق هي نظم القينول المدني  ف نســير والقينول العيم الأنيلوســكســوني  الولاييت المتحدةر والشــ  عة الإســلامية 
ل المدني  إندونيســـــــيي وف نســـــــير  . و حيلت المحكمة جذلم إلى نظم القينو ر 80   المملكة الع بية الســـــــعودية وليبيير

ــوني  المملكة المتحدة والولاييت المتحدةر من  ج  تحديد المبيدئ التي تحكم  ــكســــ ونظم القينول العيم الأنيلوســــ
، ر ت المحكمة  ل حميية التوقعيت المش وعة تشك  توتيل ئد الأرجنتين. وفي قضية  ر 81  حسيب التعو ضيت

ــيئية التي تُطبأّق القينول  مبد  عيمي للقينول، و لَّ هذا المبد   نُ قأ َّ متخ اً، بحدود معّ فة جيدا، في الولاييت القضــــ
العيم الأنيلوسـكسـوني وتلم التي تُطبأّق القينول المدني على السـواء“. وقد تو ـلت المحكمة ل  يهي هذا اسـتنيداً 

__________ 

AR73.7, Decision on interlocutory appeal of the Trial Chamber’s decision on the assignment of defense 

counsel, 1 November 2004, Appeals Chamber, para. 12 المدعي العيم ئـــــــد  ـــــــف  خليلوفيتلب؛ و[  Prosecutor v. 

Sefer Halilović, Case No. IT-01-48-AR73.2, Decision on interlocutory appeal concerning admission of 

record of interview of the accused from the bar table, 19 August 2005, Appeals Chamber, paras. 16-17 ؛
 ,Prosecutor v. Ante Gotovina et al., Case No. IT-06-90-AR73.2 ]المــدعي العــيم ئــــــــــــــــد  نتي غوتوفينــي وآخ  نب و

Decision on Ivan Čermak’s interlocutory appeal against Trial Chamber’s decision on conflict of interest of 

attorneys Čedo Prodanović and Jadranka Sloković, 29 June 2007, Appeals Chamber, paras. 44-47. 
 Prosecutor v. Alfred Musema, Case No. ICTR-96-13-T, Judgment and  ]المدعي العيم ئــــــد  لف  د موســــــيميبانظ :   ر78  

Sentence, 27 January 2000, paras. 186-191 ــية تَّجب المدعي العيم للمحكمة الجنيئية الدولية ل واندا، في قضــــ ، بيغوســــــيرا. واحب
لكة المتحدة  نيءً على دراســــة اســــتقصــــيئية لنظم القينول المدني   لمينيي والســــنييل وف نســــير ونظم القينول العيم الأنيلوســــكســــوني  المم

ــ  ح يخيل  هلم. انظ :  ــت نيه حقي طبيعيي في غييب حكم  ـــ والولاييت المتحدةر،  وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول يعتب  الاســـ
 ,Prosecutor v. Théoneste Bagosora et al., Case No. ICTR-98-37-A ]المدعي العيم ئــد تيونيســت بيغوســورا وآخ  نب

Decision on the admissibility of the Prosecutor’s appeal from the decision of a confirming judge dismissing 

an indictment against Théoneste Bagosora and 28 others, 8 June 1998 (ICTR-98-37-A), paras. 46-47. 
 Situation on the لجمهور ـة الهيلينيـة ومملكـة جمبوديـيب]الحـيلـة المتعلقـة بـيلســــــــــــــفن المســــــــــــــجلـة التـيبعـة لاتحـيد جزر القم  واانظ :  ر79  

registered vessels of the Union of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia , Case 

No. ICC-01/13, Decision on the “Application for judicial review by the Government of the Union of 

Comoros”, 15 November 2018, Pre-Trial Chamber I, para. 107. 
 Amco Asia Corporation and Others v. Republic of ]  جة  مكو آسيي جوربور شن وآخ ول ئد جمهور ة إندونيسييبانظ :   ر80  

Indonesia, Award, 20 November 1984, para. 248. 
 .267و  266الم جع نفسه، الفق تيل  ر81  
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 ـ جة قد ر ت المحكمة في قضـية  . وجذلم، فر 82  إلى النظم القينونية لترجنتين و لمينيي وإنكلت ا، في جملة  مور
 لَّ نمفهوم التوقعيت المشــــــ وعة موجود في تقيليد قينونية مختلفة“، و  ــــــيرت إلى  غولد ر زوره ئــــــد فنزو لا

 .ر 83  القوانين الأرجنتيني والألميني والإنكليز  والف نسي والفنزو لي

واســـعة النطيي وتمثيلية  بشـــك   واعتمد القضـــية  يضـــي في آرائهم الف دية نهج إج اء تحليلات مقيرنة - 45
، على الج ه القير  لبح  الشــــــــــــميل و بآخ ر عند تحديد    مبد  من المبيدئ العيمة للقينول. ففي قضــــــــــــية  

سـبي  المثيل، سـعى القيئـي عمّول إلى الب هنة على  لَّ مبد  الإنصـيه نيدخ  ئـمن النظم القينونية ال ئيسـية 
ــير إليهي في ال ــيســـي للمحكمة“، و نَّه نيتجلى  وئـــوح في قينول  9ميدة في العيلم الحديث المشـ من النظيم الأسـ

...؛ وفي الشــــــــــــــ  عــة  ...؛ وفي القــينول العــيم الأنيلوســــــــــــــكســــــــــــــوني  وروبــي الي بيــة وقــينول  م  كــي اللاتينيــة
ــيني الإســـــلامية ــو ييتي ...؛ والقينول الصـــ ــي ... والقينول الســـ ال ...؛ و خي ا قينول البلد ... والقينول الهندوســـ

 .ر 84  الآسيو ة الأخ ح، وقينول البلدال الأف  قية“

،  يمي يتعلق بيلمســتولية المشــت جة والمنف دة،  ج ح القيئــي ســيمي نبحثي منصــيت النفطوفي قضــية   - 46
في مختل  الولاييت القضيئية التي تُطبأّق القينول العيم الأنيلوسكسوني وجذلم في قينول المستولية التقصي  ة 

 مر من  1ســــو ســــ   والألميني“ وخل  إلى وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول بمفهوم الفق ة الف نســــي وال
. وفي وقت لاحق، عمد القيئـي سـيمي، في القضـية ر 85  من النظيم الأسـيسـي لمحكمة العدل الدولية 38الميدة 

، إلى تقييم مي إها جيل يمكن اعتبير الدفع 1995 يلول ســــــــــــبتمب   13 تطبيق الاتفيي المتقت المترخ المتعلقة 
مبيدئ العيمة للقينول، فق ــــــــــــــير إلى جذور هذا المبد  في القينول ال وميني وإلى نقبوله  حد البعدم تنفيذ العقد 
 .ر 86  ... في التقيليد القينونية ال ئيسية لنظم القينول المدني والقينول العيم الأنيلوسكسوني“ على نطيي واسع

__________ 

 Total S.A. v. Argentine Republic, Case No. ARB/04/01, Decision on ] ــــ جة توتيل ئــــد جمهور ة الأرجنتينبانظ :   ر82  

Liability, 27 December 2010, International Centre for Settlement of Investment Disputes, para. 128. 
 .Toto Costruzioni Generali S.p.A. v للإنشــــــــيءات العيمة ئــــــــد الجمهور ة اللبنينيةب] ــــــــ جة توتو المســــــــيهمة   : يضــــــــي وانظ 

Republic of Lebanon, Case No. ARB/07/12, Award, 7 June 2012, International Centre for Settlement of 

Investment Disputes, para. 166 لبوليفــير ــةب] ــــــــــــــ جــة ج  ســــــــــــــتــيليكس الــدوليــة ئــــــــــــــــد جمهور ــة فنزو لا ا؛ و Crystallex 

International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, Case No. ARB(AF)11/2, Award, 

 4 April 2016, International Centre for Settlement of Investment Disputes, para. 546. 
 ,Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela ير ةب] ــــ جة جولد ر ز  ه ئــــد جمهور ة فنزو لا البوليفانظ :   ر83  

Case No. ARB(AF)/09/1, Award, 22 September 2014, International Centre for Settlement of Investment 

Disputes, para. 576وانظ   يضي .:  Srinath Reddy Kethireddy, “Still the law of nations: Legitimate expectations 

and the sovereigntist turn in international investment law”, Yale Journal of International Law, vol. 44 (2019), 

p. 315, at p. 326. 
 140، في الصــفحتين 101 علا ر، ال    المســتق  للقيئــي عمّول، الصــفحة    49 انظ  الحي ــية    North Sea Continental Shelf ر84  

 تحديدا. 141و 
 Oil Platforms (Islamic Republic  ]قضـــية منصـــيت النفط  جمهور ة إي ال الإســـلامية ئـــد الولاييت المتحدة الأم  كيةربانظ :   ر85  

of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161, Separate Opinion of Judge 

Simma, p. 324, at p. 354–358, paras. 66-74. 
  ئـــــــد  جمهور ة مقدونيي اليوغوســـــــلا ية الســـــــيبقة  1995 يلول ســـــــبتمب     13قضـــــــية المتعلقة  تطبيق الاتفيي المتقت المترخ ال]انظ :   ر86  

 Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (the former Yugoslav Republic of برالــــــــيــــــــونــــــــيل

Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. Reports 2011, p. 695, Separate Opinion of 

Judge Simma, at para. 12. 
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ــينول و بـــد - 47 ــد  عـــيمـــيً للقـ ــي  لَّ مبـ ــة المـــذجورة  علا  تتنـــيقف مع حـــيلات اعتُبأ  فيهـ و  ل بعف الأمثلـ
ــيق نطيي التحلي   غي  ــبب قلة عدد النظم القينونية الوطنية التي يمكن العثور عليه فيهي،  و ئــــــــ موجود بســــــــ

بي  المثيل،   ـيرت محكمة ، على س ـالجنوبية الي بية  ف  قييالمقيرل الذ  قدمه  حد  ط اه النزان. ففي قضـية  
العـدل الـدوليـة إلى  ل دعـيوح الصــــــــــــــيلح العـيم نربمـي تكول مع وفـة لنظم قـينونيـة محليـة معينـة“، ولكن لا يمكن  

. وقد ر 87  من نظيمهي الأســـــــيســـــــي 38 مر من الميدة  1اعتبيرهي مبد  من المبيدئ العيمة للقينول بمفهوم الفق ة  
معينة“ بقلَّ المحكمة لم تعتب   ل دعيوح الصــــــــــــيلح العيم قد حظيت   توحي الإ ــــــــــــيرة إلى ننظم قينونية محلية

 .ر 88  بيلاعت اه الكيفي في النظم القينونية الوطنية وقت إ دار ق ارهي

 تشـــــــــــــ  ن الثيني  10ور ت دائ ة الاســـــــــــــت نيه بيلمحكمة الجنيئية الدولية، في حكم   ـــــــــــــدرته في  - 48

عحدح الدول على نحو مي ع ئــهي المدعي العيم لا يمكن  ل ،  لَّ الســوا ق القضــيئية الخي ــة ب 2011 نوفمب 
تكول مفيدة في ح  المســقلة المع وئــة عليهي، و نَّه على    حيل لم يُحتَّج بقل هذ  الســوا ق القضــيئية ينبيي  

 من نظيم رومي  21 مر من الميدة  1 ل تُفســَّ  على  نَّهي ت ســي مبد  من المبيدئ العيمة للقينول بمفهوم الفق ة  
، إلى  نَّه 2011تموز يوليه  20صـت دائ ة تمهيدية بيلمحكمة، في ق ار اتخذته في  ل. وبيلمث ، خر 89  الأسـيسـي

على افت اض وجود ثي ة في نظيم رومي الأسـيسـي، نلا يمكن اسـتخلاص مبد  من المبيدئ العيمة للقينول على 
 .ر 90  ي غي  متسقة“ سي  دراسة خمس ولاييت قضيئية وطنية فحسب، لا سيمي و لَّ مميرسته

، اعتب ت دائ ة ا تدائية بيلمحكمة الجنيئية الدولية جذلم  لَّ وجود مبد  في نظيمين لوبينييوفي قضية   - 49
من نظم القينول العيم الأنيلوســــــــــــــكســــــــــــــوني غي  جيه لأغ اض تحديد مبد  من المبيدئ العيمة للقينول عملا 

 ي، حيث قيلت إنَّه:من نظيم رومي الأسيس 21 مر من الميدة  1 بيلفق ة

ــهودب مقبولة إلى حد مي في نظيمين    ــي  الشــــــــــ ــة ]تحضــــــــــ على ال غم من  لَّ هذ  المميرســــــــــ
قينونيين، يقوم جلاهمي على تقيليد القينول العيم الأنيلوســـــــكســـــــوني، فعل هلم لا يوف   ســـــــيســـــــي جي يي 

القينونية الوطنية. وتلاحف اســـــتنتيم يفيد  وجود مبد  عيم قيئم على مميرســـــة مســـــتق ة في النظم  لأ 
ــيئي الوطني لم تتضــــــــــــــمن   الــدائ ة الا تــدائيــة  ل ملاحظــيت الادعــيء  يمــي يتعلق بــيلاجتهــيد القضـــــــــــــ

 .ر 91  الج ميني -إحيلات إلى اجتهيد مقخوه عن النظيم القينوني ال وميني    

__________ 

 .88 علا ر، الفق ة  59 انظ  الحي ية  South West Africa ر87  
 ,Giorgio Gaja, “General principles in the jurisprudence of the ICJ”, in Mads Andenas et al. (eds.)انظ :   ر88  

General Principles and the Coherence of International Law (Leiden, Brill, 2019), pp. 35–43, at p. 39   حيث 
بمز د من التعمق من  قنهي  ل تضفي مز دا من الصلابة على عملية تحديد المبيدئ العيمة   يلاحف المتل   ل دراسة القوانين المحلية

 للقينولر.
ــد جينيــيتــي وآخ  نبانظ :  ر89    ,Situation in the Republic of Kenya ]الحــيلــة في جمهور ــة جينيــي، قضــــــــــــــيــة المــدعي العــيم ئـــــــــــــ

Prosecutor v. Kenyatta et al., No. ICC-01/09-02/11 OA3, Judgment, 10 November 2011, para. 62. 
 Situation in the Republic of Kenya, The ]الحيلة في جمهور ة جينيي، قضــــــــــــية المدعي العيم ئــــــــــــد جينييتي وآخ  نبانظ :   ر90  

Prosecutor v. Kenyatta et al., No. ICC-01/09-02/11, Decision with Respect to the Question of Invalidating 

the Appointment of Counsel to the Defence, 20 July 2011 , paras. 25-27. 
 Situation in the Democratic Republic of ]الحيلة في جمهور ة الكونيو الديمق اطية، قضية المدعي العيم ئد لوبينييبانظ :   ر91  

the Congo, Prosecutor v. Lubanga, No. ICC-01/04-01/06-1049, Decision Regarding the Practices Used to 

Familiarise Witnesses for Giving Testimony at Trial, 30 November 2007, Trial Chamber I, para. 41 .
 تحدة الأم  كيةر و ـ جة تكسـيلو للبت ول  الولاييت المتحدة الأم  كيةر ئـد إلوادورب]قضـية  ـ جة  ـيف ول  الولاييت الم:  يضـي وانظ 
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القضــيئية الدولية المشــير إليهي مميرســيت الدول والاجتهيدات القضــيئية للمحيلم والهي يت ل ن جينت و  - 50
 علا  تنطو  في الواقع على بعف الاختلافيت  في المصــــطلحيت وفي المنهجية المحددة المســــتخدمةر، ي ح 
: التحلي  المقيرل الذ  يُج ح بي ض تق      ــتخلاص نهج عيم منهي وهو  لَّ المق ر الخيص  لَّ من الممكن اسـ

جب  ل يكول واســـــــــــع النطيي وتمثيلييً، بحيث ييطي مختل  الأســـــــــــ  وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول ي 
 38 مر من الميدة  1القينونية و ــتى منيطق العيلم. و فيد هلم في جفيلة اســتيفيء  ــ ا الإق ار بموجب الفق ة 

ــي ية التي ســــيج   تنيولهي في  ــيســــي لمحكمة العدل الدولية، مع عدم الإخلال بيلشــــ وا الإئــ من النظيم الأســ
 التيلي.الفص  

والكثي  من الأد ييت يعتمد نهجي مميثلا.  بيلإئـــيفة إلى الفقهيء الذين ط حوا نقطة عيمة تتمث  في  - 51
 نَّه من  ج  القول  وجود مبـد  من المبـيدئ العـيمة للقـينول، يجـب  ل يكول هذا المبـد  قد ُ ق َّ عمومي في النظم 

يل  لَّ ن حد   وا تحديد المبد  العيم هو  ل يكول موجودا ، لاحف آخ ول على سبي  المث ر 92  القينونية الوطنية
، و لَّ نللا من الفقه والاجتهيد القضــــــــــــــيئي يشــــــــــــــي  إلى ر 93  في عدد جبي  ومتنون من النظم القينونية المحلية“

مفهوم الطيبع التمثيلي، الذ  يتحقق بيلبت  يمي إها جيل مبد  مي مشـــــــــــــت جيً  ين النظم القينونية ال ئيســـــــــــــية في 
. واحتُجَّ جذلم بقنَّه نيمكن جمع القوانين المحلية الحديثة جلهي في عدد قلي  من  س   و نظم القينول  ر 94  عيلم“ال

. وعلاوة على ر 95  “ نظمي قينونية’التي تكول، من حيث  ــــــلتهي بيلمبيدئ العيمة، متســــــقة بمي يكفي لاعتبيرهي 
 هلم، وجمي لاحظت رابطة القينول الدولي، فعنَّه:

ي  يضــي نتحديد“ مبد  عيم تتقيســمه النظم القينونية ال ئيســية إها لم يكن هنيك تمثي   لا يكف  
جي افي جيه، فمبد  عيم تشــــــــــــــت ك  يه البلدال المطبقة لنظيم القينول المدني في  وروبي مثلا ينبيي  

__________ 

Chevron Corporation (USA) and Texaco Petroleum Company (USA) v. Ecuador, Case No. 34877, Partial 

Award on the Merits, 30 March 2010, Permanent Court of Arbitration, para. 382    يحظى  بد  ’خسيرة الف  ة  لامن
 ر.“ بقبول واسع عب  النظم القينونية بحيث يمكن اعتبير  مبد  من ’مبيدئ القينول العيمة التي  ق َّتهي الأمم المتمدنة 

ــي  ل  167، الفق ة  A/CN.4/732انظ    ر92   ــين  خصـــــــــــــو ـــــــــــ  ار هذ  المبيدئ في القوانين المحلية للشـــــــــــــعوب إقن . وقد لاحف الفقيه تشـــــــــــ
ــيف بعبيرة ’التي  المتمدنة ــد من التو ـ ــ ور ة لإثبيت الطيبع القينوني للمبد  المعني. فقد جيل القصـ ... يوف  التقليد اللازم والأدلة الضـ

 Bin. انظ :  “ ن جينب القيئــــــــــي ق َّتهي الأمم المتمدنة   ل يكول ئــــــــــمينةً تحول دول ســــــــــييدة النزعة الذاتية والتعســــــــــ  المحتم  م

Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals (Cambridge University 

Press, 1953/2006), p. 25. 
 Jaye Ellis, “General principles and comparative law”, European Journal of International Law, vol. 22 انظ : ر93  

(2011), pp. 949–971, at p. 955. 
 Patrick Dumberry, A Guide to General Principles of Law in. وانظ   يضـــــــــــــــي: 957الم جع نفســـــــــــــــه، الصــــــــــــــفحـة  ر94  

International Investment Arbitration (Oxford University Press, 2020), pp. 110-111. 
 Alain Pellet and Daniel Müller, “Article 38”, in Andreas Zimmermann et al. (eds.), The Statute of the انظ : ر95  

International Court of Justice: A Commentary, 3rd ed. (Oxford University Press, 2019), p. 928, para. 264 .
 ,”Michael Bogdan, “General principles of law and the problem of lacunae in the law of nationsوانظ   يضــي: 

Nordic Journal of International Law, vol. 46 (1977), pp. 37–53, at p. 46؛ و Alain Pellet, Recherche sur les 

principes généraux de droit en droit international (Université de droit, d’économie et de sciences sociales, 

1974), p. 239. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
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في منيطق  يضـــــــي  لَّ يتبيَّن وجود  في غي هي من البلدال التي تُطبأّق نظيم القينول المدني والتي تقع 
 .ر 96  جي ا ية مختلفة وتنتمي إلى حضيرات مختلفة

ــ  قينونية منهجيً مع وفيً في القينول المقيرل.   - 52 ــمن  ســـــــــ ــنيف النظم القينونية الوطنية ئـــــــــ و عد تصـــــــــ
لاحف  حد المتلفين، فعلَّ نالجهود ال امية إلى تجميع الولاييت القضـــــيئية في جميع  نحيء العيلم في حفنة  وجمي

القينونية على  ســــي  الخصــــيئ  المشــــت جة الكيمنة في قوانينهي قد احتلت تقليديي دوراً محور يً في من الأســــ   
ــتعبي  نالأســـ ة القينونية“ قد يختل  تبعيً للمعييي  التي ر 97  القينول المقيرل“ . وفي حين  ل التع  ف الدقيق لـــــــــــــــ
، فعل التصنيف الذ  يشيع ر 99  ذا الصددو ل دراسيت القينول المقيرل لا تزال تتطور في ه ر 98  يستخدمهي الم ء

ــة  -اســــــتخدامه في الوقت الحيئــــــ  هو هاك الذ  يشــــــم  الأســــــ  القينونية نالأنيلو   م  كية“ وتلم نالخي ــــ
ــيةن و  “الج مينيةن بيلشــــــــــ ي الأقصــــــــــى“ و الإســــــــــلامية“ وتلم نالخي ــــــــــة بيلشــــــــــميل الأوروبي  ن و  “الهندوســــــــ

 .ر 100  القينول ال وميني“المتَّبأعة مدرسة ن ر“ والإسكندني ية 

وحتى إها جينت الدول والمحيلم والهي يت القضــــــــيئية الدولية لا تتبع، على مي يبدو، تصــــــــنيفي محددا  - 53
في الاعتبير عند تحديد المبيدئ العيمة  ذلتســـــــ  القينونية، فعل القينول المقيرل يمكن  ل يكول  داة مفيدة تتخ

قة وائــــــــــح: حيث إنَّه  تجميع النظم القينونية الوطنية في  ســــــــــ ، للقينول. والي ض من اســــــــــتخدام هذ  الط   
مبيدئ المشــت جة  ينهي. غي  اليُفت ض بقدر من الثقة  ل هذ  النظم تتقيســم القواعد والمبيدئ، ممي ييســ  تحديد 

 ل هذا الافت اض ليس مطلقي، وســـــــــيتوق  الكثي  على ج  حيلة بعينهي. وعلاوة على هلم، فعل  ـــــــــ ا تمثي   
ــي في التحلي  المقيرل يجب، في ر   المق ر الخيص،  ل يتخذ في الاعتبير في منيط ق العيلم المختلفة  يضـــــــــ

 جميع الأحوال.

ــتخدامهي لأغ اض عم  اللجنة، ي ح المق ر الخيص  لَّ  - 54 ــطلحيت التي يتعين اســــ و يمي يتعلق بيلمصــــ
ــتخدم في ج  من ــية في العيلم“، المسـ ــطلح نالنظم القينونية ال ئيسـ ــيســـي لمحكمة  9الميدة  مصـ من النظيم الأسـ

__________ 

 International انظ : ]رابطة القينول الدولي، تق    ف  ق الدراســـة بشـــقل اســـتخدام مبيدئ القينول المحلي في تطو   القينول الدوليب ر96  

Law Association, Report of the Study Group on the use of domestic law principles in the development of 

international law, Report of the Seventy-Eighth Conference, Sydney (2018), pp. 1170–1242, at para. 214. 
 ,Mariana Pargendler, “The rise and decline of legal families”, American Journal of Comparative Lawانظ :   ر97  

vol. 60 (2012), pp. 1043–1074, at p. 1043 :وانظ   يضــــي .H. Patrick Glenn, “Comparative legal families and 

comparative legal traditions”, in Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook 

of Comparative Law, 2nd ed. (Oxford University Press, 2019), p. 425و ؛ Jaakko Husa, “Classification of 

legal families today: Is it time for a memorial hymn?”, Revue internationale de droit comparé, vol. 56 (2004), 

pp. 11–38, at pp. 12-13 . 
 .1060إلى  1047 علا ر، الصفحيت من  97 انظ  الحي ية  ”Pargendler, “The rise and decline of legal families ر98  
 Glenn, “Comparative legal families and comparative legal؛ و 1047إلى    1044الم جع نفســــــــــــه، الصــــــــــــفحيت من  ر99  

traditions”  426 ر، الصفحة  علا 97 الحي ية. 
 ,Husa. وانظ   يضـي: 1060 علا ر، الصـفحة    97 انظ  الحي ـية    ”Pargendler, “The rise and decline of legal families ر100  

“Classification of legal families today: Is it time for a memorial hymn?”    ؛ 14 علا ر، الصــــــــــفحة    97 الحي ــــــــــية
 ,Konrad Zweigert and Hein Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts و

3rd ed. (Tübingen, Mohr Siebeck, 1996). 
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ــيســـي للجنة القينول الدولي 8وفي الميدة  ر 101  العدل الدولية مصـــطلح ملائم لنق  فك ة  لَّ  ر 102  من النظيم الأسـ
التحلي  المقيرل يجب  ل يكول واســــع النطيي وتمثيليي، بحيث ييطي مختل  الأســــ  القينونية ومنيطق العيلم. 

لخطوة الأولى من التحليـ  المج ح لتحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول المســــــــــــــتمـدة من ولـذلـم يُقت ح، عنـد تنـيول ا
 النظم القينونية الوطنية، استخدام  يية نالمبيدئ المشت جة  ين النظم القينونية ال ئيسية في العيلم“.

 
 “المبادئ التي حكون ”مشتركة -باء  

شـــــــــت جة  ين النظم القينونية ال ئيســـــــــية في العيلم.  يمي يلي ينتق  التحلي  إلى تق    وجود مبيدئ م  - 55
ــه القواعــد الموجودة في  ــة التج  بيــة تُقــيربل من خلال وهــذا التحليــ  في جوه   عبــيرة عن تقييم قــيئم على الأدل
النظم القينونية الوطنية من  ج  التو ــ  إلى مبد  مشــت ك  ين تلم النظم. ومن خلال هذا التحلي ، يمكن  ل 

د بصــــور  ة موئــــوعية المضــــمول الأســــيســــي لك  من المبيدئ العيمة للقينول المســــتمدة من النظُم القينونية  يُحدَّ
 الوطنية.

وبصـفة عيمة، فعل العملية قيد النظ  الآل، وإل لم تكن هينة، فهي وائـحة نسـبيي: إه ينبيي إج اء   - 56
ــتنبيا مقيرنة  ين القواعد الموجودة في النظم القينونية الوطنية واســـــتخلاص الم بد  المشـــــت ك  يمي  ينهي،  و اســـ

هذ  العملية هي مبد  يمكن، رهني بيلشــــــ وا التي ســــــيج   محصــــــلة  . و ر 103  المبد  الذ  تقوم عليه تلم القواعد

__________ 

بول حي ــــــــلا ج  ف د منهم على ن على مي يلي:    9تن  الميدة   ر101   على النيخبين عند ج  انتخيب،  ل ي اعوا  نه لا يكفي  ل يكول المنتخب
مطلوبـة إطلاقـي،  ـ  ينبيي  ل يكول تـقليف الهي ـة في جملتهـي جفيلا  تمثيـ  المـدنيـيت الكب ح والنظم القـينونيـة ال ئيســــــــــــــيـة المتهلات ال

 .“ العيلم في
على مي يلي: نلدح إج اء الانتخيب، يجب  ل يضــــع النيخبول في اعتبيرهم  ل تتواف  في ج   ــــخ  من الأ ــــخيص   8تن  الميدة   ر102  

ــينتخبول لعضــــــــو ة اللجنة المتهلات المطلوبة، و ل يُكف  في اللجنة جك  تمثي  الأ ــــــــكيل الهيمة للحضــــــــيرة والنظم القينونية الذين  ســــــ
 ال ئيسية في العيلم“.

 94 الحي ــــية    Dumberry, A Guide to General Principles of Law in International Investment Arbitrationانظ :   ر103  
 Daniel Costelloe, “The role of domestic law in the identification of؛ و 127إلى  97 علا ر، الصــــــــــــــفحــيت من 

general principles of law under Article 38(1)(c) of the Statute of the International Court of Justice”, in 

Andenas et al., General Principles and the Coherence of International Law   علا ر، الصـفحيت   88 انظ  الحي ـية 
 Brianna Gorence, “The constructive role of general principles inتحديدا؛ و   185، في الصــــفحة 194إلى    177من 

international arbitration”, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 17 (2018), pp. 

455–498, at p. 463 ؛ وEirik Bjorge, “Public law sources and analogies of international law”, Victoria 

University of Wellington Law Review, vol. 49 (2018), pp. 533–560, p. 537 ؛ وCharles T. Kotuby and Luke 

A. Sobota, General Principles of Law and International Due Process: Principles and Norms Applicable in 

Transnational Disputes (Oxford University Press, 2017), pp 19-21 ؛ وCatherine Redgwell, “General 

principles of international law”, in Stefan Vogenauer and Stephen Weatherill (eds.), General Principles of 

Law: European and Comparative Perspectives (Oxford, Hart, 2017), pp. 5–19, at p. 16  ؛ وBeatrice I. Bonafé 

and Paolo Palchetti, “Relying on general principles in international law”, in Catherine Brölmann and Yannick 

Radi (eds.), Research Handbook on the Theory and Practice of International Lawmaking (Cheltenham, 

Edward Edgar, 2016), pp. 160-176, at p. 162 ؛ وStephan W. Schill, “General principles of law and 

international investment law”, in Tarcisio Gazzini and Eric De Brabandere (eds.), International Investment 

Law: The Sources of Rights and Obligations (Brill, 2012), pp. 133–181, at p. 148؛ و Samantha Besson, 

“General principles in international law – Whose principles?”, in Samantha Besson and Pascal Pichonnaz 

(eds.), Les principes en droit européen – Principles in European Law (Geneva, Schulthess, 2011), p. 36 ؛
ــية    ”Ellis, “General principles and comparative law و ــفحة    93 انظ  الحي ـ  ,Tarcisio Gazzini؛ و 954 علا ر، الصـ
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تحليلهي في الف ن الثيني  دني ،  ل ي قى إلى مســـــــــــــتوح المبيدئ العيمة للقينول التي تشـــــــــــــك  جزءا من القينول  
الجمـيعي،  يإليـه جمـيعـة الأمم عمومـي بـيعتبـير  مبـد  عـيدلا  و معب ا عن وعيه ـ    مبـد  قـينوني تنظ  -الـدولي 

 .ر 104   و مبد    يلا في    نظيم قينوني

، حق الم وروقد  لقى بعف المميرســيت والســوا ق القضــيئية الضــوء على هذ  المســقلة. ففي قضــية   - 57
على ســــــــــــــبيـ  المثـيل، احتجـت الب تيـيل بـقل التحليـ  المقـيرل للنظم القـينونيـة الوطنيـة لا يتطلـب نإجمـيعـي“ على 

اختلافيت  ين القوانين   . وارتقت  نه ل ن جيل من الممكن  لا  ــــــــــــــم  ل تكول هنيكر 105  القواعد الموجودة فيهي
المحلية لمختل  الدول، بمي  نهي تحتيم إلى التكيف مع الســييي المحدد الذ  تُطبَّق  يه، فعل مي يهم لأغ اض 
ــد“  ــة نتج  ــ ــد من خلال عمليــ ــم القواعــ ــذ  يمكن  ل نيُســــــــــــــتبخلب “ من تلــ ــد  الــ ــيرل هو المبــ ــ  المقــ التحليــ

ــهد به الب تييل  . ولم تعت ض الهند على هذا الموق ر 106  نتعميم“ و ــتشـــــــــــ ، ولكنهي دفعت بقل المبد  الذ  تســـــــــــ
 .ر 107   ل يشك  جزءا من القينول الدوليبق  حيل من الأحوال يمكن  لا

،  لدت ليختنشـتيين جذلم  ل حظ  الإث اء غي  العيدل مبد  من المبيدئ  ممتلكيت معينةوفي قضـية   - 58
نظيم الأســـــيســـــي لمحكمة العدل الدولية، ولاحظت  نَّه من ال 38 مر من الميدة  1العيمة للقينول بمفهوم الفق ة  

ــي  ــيســـــــــ نحتى وإل وُجأدت اختلافيت معينة في تطبيق هذا المبد  في مختل  النظم القينونية، فعل المبد  الأســـــــــ
 .ر 108  واحد لا يتيي “

ــيمي في ميدال القينول الجنيئي الدولي.  - 59 ــيئي، ولا ســــ ــي هة في الاجتهيد القضــــ وقد تبلورت منهجية مشــــ
ــية   ــبي  المثيل، لاحظت الدائ ة الا تدائية بيلمحكمة الجنيئية الدولية ليوغوســـــــلا يي فورونجييففي قضـــــ ، على ســـــ
 السيبقة  نَّه:

يتعين على المحيلم الدولية  ل تســتند إلى المفيهيم العيمة والمتســســيت القينونية المشــت جة   
تم إلا إها افتُ ض  ل عمليـــةً لتحـــديـــد  في العـــيلم. وهـــذا  م  لا ي  الكب ح  ين جميع النظم القـــينونيـــة 

__________ 

“General principles of law in the field of foreign investment”, Journal of World Investment and Trade, vol. 

10 (2009), pp. 103–120, at p. 107 ؛ وFabián Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of 

International Criminal Courts and Tribunals (Leiden, Martinus Nijhoff, 2008) pp. 45-50 ؛ وJulio A. 

Barberis, “Los Principios Generales de Derecho como Fuente del Derecho Internacional”, Revista IIDH, vol. 

14 (1991), pp. 11-41, at p. 32 ؛ وBogdan, “General principles of law and the problem of lacunae in the law 

of nations”  ــة ــي ــــــــــــــيـ ــيت من  95 الحـ  Paul de Visscher, “Cours général de droit؛ و 50إلى  48 علا ر، الصــــــــــــــفحـ

international public”, in Recueil des cours, vol. 136 (1972), pp. 116-117 ؛ وHermann Mosler, 

“Rechtsvergleichung vor völkerrechtlichen Gerichten”, Rene Marcic et al. (eds.), Internationale Festschrift 

für Alfred Verdross (Munich, Wilhelm Fink, 1971), pp. 381-412, at pp. 384-385  ؛ وFrances T. Freeman Jalet, 

“The quest for the general principles of law recognized by civilized nations – A study”, UCLA Law Review, 

vol. 10 (1963), pp. 1041–1086, at p. 1081. 
 Prosper Weil, “Le droit international؛ و 930 علا ر، الصــفحة    95 انظ  الحي ــية    ”Pellet and Müller, “Article 38 ر104  

en quête de son identité : Cours général de droit international public”, in Recueil des cours, vol. 237 (1992), 

pp. 146-147. 
 .328 علا ر، المذج ة الجوا ية للب تييل، الفق ة  62 انظ  الحي ية  Right of Passage ر105  
 .الم جع نفسه ر106  
  دني . 77انظ  الفق ة  ر107  
 .14-6 علا ر، مذج ة ليختنشتيين، الفق ة  56 انظ  الحي ية  Certain Property ر108  
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ــية التي  ــيســــــــــ ــبقته ب ية تحديد المفيهيم الأســــــــــ ــم المشــــــــــــت جة  ين هذ  النظم القينونية قد ســــــــــ القواســــــــــ
 .ر 109  فيهي تشت ك

: لونيراكوقد  ينت دائ ة ا تدائية  خ ح هذا المنطق بمز د من التفصي  في قضية  - 60  بقولهي إلَّ

 نهي قد تكشــ  نمفيهيم عيمة ومتســســيت قينونية“ تدل،  قيمة هذ  المصــيدر ]المحليةب هي  
إها ا ت جت فيهي طيئفةٌ واسعة من النظم القينونية الوطنية، على وجود نهج دولي إزاء مسقلة قينونية 
ــون. والدائ ة الا تدائية،   ــبي على القينول الدولي المنطبق على الموئـ ــ ا منيسـ معينة يمكن اعتبير  مت ـ

ــدد اســــــــتع اض النظم القينونية الكب ح في لدح نظ هي في تلم الن  ظم القينونية الوطنية، ليســــــــت بصــــــ
العيلم من  ج  التو ــــــــــــــ  لحكم قينوني بعينه تعتمد  معظم النظم القينونية،    هي تقوم  ذلم لكي 
د في تلـم النظم  تتبين، من خلال اســــــــــــــتق اء النظم الوطنيـة عمومـي، مـي إها جـيل من الممكن  ل تحـدأّ

على حد مي ورد الحكم الصـيدر في قضـية   “القواسـم المشـت جةنالمبيدئ الأسـيسـية،  و  القينونية بعف 
 .ر 110  التي يجب اعتميدهي في السييي الدولي المبيدئ، التي تجسد فورونجيي

، ر ت دائ ة الاســت نيه بيلمحكمة الجنيئية الدولية ليوغوســلا يي الســيبقة جذلم إرديموفيتلوفي قضــية   - 61
 :تحديد مبد  عيم لَّ عملية 

تنطو  على إج اء مســـــح للولاييت القضـــــيئية التي يمكن  ل يكول اجتهيدهي القضـــــيئي في   
ــييســـــيت عيمة تقوم عليهي   متنيولني، من النيحية العملية، في محيولة لتمييز اتجيهيت  و مبيدئ  و ســـ

ــدولي ــ ة والي ض القواعــد الملموســـــــــــــــة لتلــم الولايــة القضـــــــــــــــيئيــة وتكول متفقــة مع هــده المحكمــة ال
 .ر 111  إنشيئهي من

ول ن جينت هي ة الاســــت نيه بمنظمة التجيرة العيلمية لم تذج   ــــ احة المبيدئ العيمة للقينول، فهي  - 62
قد   ــــيرت إلى نالعنصــــ  المشــــت ك المقبول على نطيي واســــع“ في القواعد الوطنية المتعلقة بف ض الضــــ ائب 

من الاتفيي  59المتقتي من مصـدر  جنبي“ في الحي ـية  على غي  المقيمين من  ج  تفسـي  مصـطلح نالدخ   
 :حيث قيلت إلَّ  ر 112  المتعلق بيلإعينيت والتدا ي  التعو ضية

ــيلية المتعلقة بف ض الضــــــ ائب على غي  المقيمين تختل   درجة جبي ة من    القواعد التفصــــ
دخـ  غي  دولـة إلى  خ ح، حيـث تُطبأّق بعف الـدول قواعـد يُحتمـ  بموجبهـي ف ض ئــــــــــــــ  بـة على 

المقيمين  لث  ممــــي يُحتمــــ  بموجــــب القواعــــد التي تُطبأّقهــــي الــــدول الأخ ح. غي   نــــه بــــيل غم من 
ــع النطيي. وهذا  ــت جي  ين هذ  القواعد يحظى بقبول واســـ ــ ا مشـــ الاختلافيت، يبدو لني  لَّ هنيك عنصـــ

__________ 

 .178 علا ر، الفق ة  56 انظ  الحي ية  Furundžija ر109  
 .439 علا ر، الفق ة  54 انظ  الحي ية  Kunarac ر110  
ميلدونيلد والقيئـي فوه ا ،  ةي، التي تشـي  إلى ال    المسـتق  المشـت ك  ين القيئ ـ19 علا ر، الفق ة    72 انظ  الحي ـية    Erdemović ر111  

عند البحث عن مبد  من المبيدئ العيمة للقينول، يجب  ل يذهب ن . وفي القضــــــية نفســــــهي،   ــــــير القيئــــــي ســــــتيفن إلى  نه 57الفق ة  
ــقة هذ  القواعد وط  قة تطبيقهي ... وبيلتيلي فعل احتميل   ــبب نشـــ ــعى إلى تحديد ســـ ــي إلى مي وراء القواعد الفعلية و ل يســـ العثور التقصـــ

على المبد  العيم الذ  يحكم مســــــــــــــقلة الإل ا  في هذ  القواعد العيمة  لب  من احتميل العثور عليه في الاســــــــــــــتثنيءات المحددة القيئمة 
 ر.63 ال    المستق  والمخيل  للقيئي ستيفن، الفق ة  “ يتعلق بج ائم معينة  يمي

 Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (Marrakesh, 15 April 1995), World Tradeانـــظـــ :  ر112  

Organization, Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, 

annex 1A: Multilateral Agreements on Trades and Goods, p. 299. 
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هي ئـــــــ  بةً على العنصـــــــ  المشـــــــت ك هو  لَّ الدولة نالأجنبية“ تف ض في العيدة على غي  المقيم في 
 .ر 113  دخله المتقتي من  نشطته التي لهي  لة مي  تلم الدولة

وقد اعتمد بعف ف ادح القضـية نهجيً مميثلًا. ف  ح القيئـي مكني ، في سـييي الفتوح الصـيدرة بشـقل  - 63
عصــــــــــــــبـة من عهـد  22، لـدح تنـيولـه الطـيبع القـينوني لنظـيم الانتـداب بموجـب المـيدة  ف  قيـي الجنوبيـة الي بيـة

 الأمم،  لّ:

نالقينول الدولي قد اســتمد ومي زال يســتمد العديد من قواعد  ومتســســيته من النظُم القينونية    
ــتي اد  ــلوبيً من قبي  اســـــ ــدر  ســـــ ــتعيرة من هذا المصـــــ ــة ... ولا يتّبع القينول الدولي عند الاســـــ الخي ـــــ

القواعد. وســيكول من  متســســيت قينول خيص نمكتملة الأرجيل“ وجيهزة ومزودة بمجموعة جيملة من
الصـــــــــــــعب التوفيق  ين هذ  العملية وتطبيق نالمبيدئ العيمة للقينول“ ... فعل الط  قة الصـــــــــــــحيحة 
للنظ  إلى واجب المحيلم الدولية بخصــــــوص هذ  المســــــقلة هو اعتبير    ســــــميت  و مصــــــطلحيت 

وليســـت اســـتي ادا تذجّ  بقواعد ومتســـســـيت القينول الخيص على  نهي إ ـــيرة إلى الســـييســـيت والمبيدئ 
 .ر 114  مبي  ا لهذ  القواعد والمتسسيت

ر ح القيئي سيمي  ل مبد  من المبيدئ العيمة للقينول يتعلق بيلمستولية منصيت النفط،   وفي قضية - 64
المشـــت جة والتضـــيمنية يمكن  ل يندرم في نطيي القينول الدولي لأل المســـقلة نقد نظ ت فيهي وحســـمتهي النظُم 

ــية  ر 115  الوطنيةب  درجة اتســـــيي وائـــــحة“]القينونية  ــير القيئـــــي الج ه القير  لبح  الشـــــميل. وفي قضـــ ،   ـــ
القينوني  منطق  عمّول إلى المبيدئ العيمة نالمشــت جة  ين مختل  التشــ  عيت في العيلم، والتي توحدهي هو ة ال

 .ر 116  “روح القينول الكيمن فيهي،  و 

 ين النظم القينونية الوطنية، فعل النتيجة الوائـــحة هي وعندمي لا تكول هنيك قواســـم مشـــت جة جي ية  - 65
من النظــيم  38 مر من المــيدة  1 نــه لا يمكن القول  وجود مبــد  من المبــيدئ العــيمــة للقــينول بمفهوم الفق ة 

ــية ــيســــي لمحكمة العدل الدولية. ففي قضــ ــيكيين آخ  ن الأســ ، اعت ئــــت الولاييت المتحدة   يني ومواطنين مكســ
ــت  ــيم، وهلم على مبد  اســ ــ وعة والذ  احتجت به المكســ ــورة غي  مشــ ــول عليهي بصــ بعيد الأدلة التي تم الحصــ

ــتبعيد في النظُم القينونية في جميع  نحيء  على  ســــي   ل المكســــيم نبيليت في تقدي  مدح  ــــيون قيعدة الاســ
خـدم قط في الأم  لكونهـيب تتجـيهـ  حقيقـة  نهـي لم تُســــــــــــــت ] العـيلم ولم تـقخـذ في الاعتبـير   ــــــــــــــكـيلهـي المختلفـة، و

__________ 

 United States – Tax Treatment for “Foreign  ب“   جيت المبيعيت الخيرجيةن لض  بية لـ  المعيملة ا  -  ]الولاييت المتحدةانظ :   ر113  

Sales Corporations”, Appellate Body Report, 14 January 2002 (WT/DS108/AB/RW), para. 143 وقد قدمت .
الولايـيت المتحـدة في م افعـيتهـي الخطيـة  مثلـة على القواعـد المطبقـة في الب از ـ ، وبنمـي، و ــــــــــــــيلي، وجنـدا، ومـيليز ـي، والمملكـة الع بيـة 

ر. ولاحظت هي ة الاســت نيه  يضــي 121الســعودية، والمملكة المتحدة، والولاييت المتحدة، وفي تييوال بيلصــين  الم جع نفســه، الحي ــية  
من المعيهدات الثنيئية والمتعددة الأط اه التي تتنيول الازدوام  “ مبيدئ ف ض الضـــــــــــــ ائب المعت ه  هي على نطيي واســـــــــــــع تنبُعن ل  

 ر.142و  141الض  بي  الم جع نفسه، الفق تيل 
ــقل الم جز الــدولي لأف  قيــي الجنوبيــة الي بيــةانظ : ] ر114    International status of South-Westب فتوح محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــ

Africa, Advisory Opinion, International Court of Justice, I.C.J. Reports 1950, p. 128, Separate Opinion of 

Judge McNair, p. 146, at p. 148 جميع ن معينة مشـت جة  ين  “ مبيدئ عيمةن . وبنيءً على هلم، خل  القيئـي ميلني  إلى وجود
 ر.149 الم جع نفسه، الصفحة  “ ق  بيً النظم القينونية ت

 .66 علا ر، ال    المستق  للقيئي سيمي، الفق ة  85 الحي ية  Oil Platforms ر115  
ــية    North Sea Continental Shelf ر116   ــفحة    49 انظ  الحي ــــــ ــتق  للقيئــــــــي عمّول، الصــــــ ــفحة 101 علا ر، ال    المســــــ ، في الصــــــ

 تحديدا. 135
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. ولاحظت الولاييت المتحدة ر 117  بيســــــتبعيد الأقوال التي يدلي  هي مدعى عليه قب  تلقي المعلوميت القنصــــــلية“
 يضـيً  ل نمميرسـة ]اسـتخدام قيعدة الاسـتبعيد في النظُم القينونية الوطنيةب ليسـت بق  حيل من الأحوال واسـعة 

ــقة بمي يكفي لاعتبيرهي  ــير  و متســــ ــديد  ثم  عقبت هلم ، ر 118  “   من المبيدئ العيمة للقينول مبد’الانتشــــ بيلتشــــ
. وفي القضــــــــــــــيـة المتعلقـة ر 119  على الط ي المختلفـة التي طُبقـت  هـي القـيعـدة المعنيـة على الصــــــــــــــعيـد الوطني

، لاحظت مقدونيي الشــــــــميلية  يضــــــــيً،  يمي يتعلق بيلدفع بعدم تنفيذ العقد،  نه نلا يوجد  تطبيق الاتفيي المتقت
لم جز هذا الدفع  و إمكينية الاحتجيم به  و  ث   في النظم القينونية الوطنية، ممي يســـــــــتحي  معه   ســـــــــقفهم مت 

... الاســــــــــــــتنتـيم العميق الأث  القـيئـ  بـقنـه التســــــــــــــب م جز مبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول التي  ق تهـي  دعم
 .ر 120  المتمدنة“ الأمم

بيــي وإر ت  ــي، في ق ارهــي التحكيمي المترخ صـــــــــــــــت لجنــة المطــيلبــيت الخــي ـــــــــــــــة بــعثيو لوبــيلمثــ ، خ - 66
 ، إلى  لّ:2009آب  غسطس  17

إر ت  ي ع ئـــــــــــت هلم جمطيلبة  بيلتعو ف عن ن ئـــــــــــ ار تبعية“. غي   ل القينول الدولي   
ــ ار التبعية“ القي لة للتعو ف تنطو  على معييي  مختلفة لتق      لا ــلة من نالأئــ يعت ه بف ة منفصــ

دة ــلة الســببية القينونية  و غي هي من العني ــ  القينونية  . ولمفهوم الأئــ ار التبعية دورٌ هيم المحدَّ
اعتبــير  مبــد  في بعف النظم القــينونيــة الوطنيــة، ولكنــه غي  موجود في نظم  خ ح، لــذلــم لا يمكن 

 .ر 121  من المبيدئ العيمة للقينول 

، ر ت الدائ ة التمهيدية للمحكمة الجنيئية الدولية،  يمي يتعلق بععداد الشــــــــــــــهود لوبينييوفي قضــــــــــــــية   - 67
تع  فهم بـعج اءات المحكمـة،  نـه لا يمكن تحـديـد وجود    مبـد  ه   ــــــــــــــلـة من المبـيدئ العـيمـة للقـينول    و

 يضــــــيً،  لوبينيي. وفي قضــــــية  ر 122  ي النُّهج التي تتبعهي الولاييت القضــــــيئية الوطنية“بيلنظ  إلى نالاختلافيت ف
وجدت دائ ة الاســـــــــــت نيه التيبعة للمحكمة، عند نظ هي في المبد  الذ  يحظ  إســـــــــــيءة اســـــــــــتعميل الإج اءات 

ــلاحية وق  ــديداً  ين النظم القينونية الوطنية ممي دفعهي إلى تق     ل ن ـ ــيئية، تبيينيً  ـ الإج اءات على   القضـ

__________ 

 . 28- 8 علا ر، المذج ة المضيدة المقدمة من الولاييت المتحدة، الفق ة    64 انظ  الحي ية    Avena and Other Mexican Nationals ر 117   
 .29-8الم جع نفسه، الفق ة  ر118  
ــه، الفق ات من   ر 119    ــية 33- 8إلى    29- 8الم جع نفســـــــ  Questions relating to the Seizure and Detention of Certain. في قضـــــــ

Documents and Data    التي    “ الصــييغة الفضــفيئــة وغي  المشــ وطة ن  علا ر، طعنت  ســت اليي بيلمث   يمي اعتب ته   57 انظ  الحي ــية
  “ المحيهي  الهيمة بشـقل نطيي هذا الالتزام ومضـمونهن ليشـتي لمبد  التزام المحيمي بعدم إفشـيء السـ  المهني، دول م اعية  - اعتمدتهي تيمور 

الاسـتثنيءات من المطيلبة بحميية السـ  المهني ]التيب تُعتمد على نطيي واسـع ]فيب القينول الداخلي لكفيلة  ن ونية الوطنية، ولا  في النظم القين 
 ر. 39- 4و    36- 4 المذج ة المضيدة المقدمة من  ست اليي، المجلد الأول، الفق تيل   “ عدم إسيءة استعميل هذ  الحميية 

 علا ر، المذج ة الجوا ية لمقدونيي الشـــميلية  وجينت آنذاك تُع ه بيســـم   86 انظ  الحي ـــية    Application of the Interim Accord ر120  
 .59-5ر، الفق ة “ جمهور ة مقدونيي اليوغوسلا ية سيبقين 

-Eritreaارب،  انظ : ]لجنة المطيلبيت الخي ــة بعثيوبيي وإر ت  ي، الق ار النهيئي الصــيدر بشــقل مطيلبيت إر ت  ي بيلتعو ف عن الأئــ   ر121  

Ethiopia Claims Commission, Final Award on Eritrea’s Damages Claims, 17 August 2009, UNRIAA, vol. 

XXVI, pp. 505–630, at p. 575, para. 203. 
 Situation in the Democratic Republicب الحيلة في جمهور ة الكونيو الديمق اطية في قضـية المدعي العيم ئـد لوبينييانظ : ] ر122  

of the Congo in the Case of Prosecutor v. Lubanga, No. ICC-01/04-01-06, Decision on the Practices of 

Witness Familiarisation and Witness Proofing, 8 November 2006, para. 37. 
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 سـي  إسـيءة اسـتعميل الإج اءات القضـيئية، على النحو المشـير إليه، ليسـت ممي يُعت ه به عموميً جصـلاحية 
 .ر 123  غنى عنهي للمحيلم  و جسمة متق لة في السلطة القضيئية“ لا

وطنية،  وفي قضـــية  خ ح، خلُصـــت دائ ة الاســـت نيه التيبعة للمحكمة، بعد تحلي   لعدة نظم قينونية - 68
لا يوجـد وليس من المتعـيره عليـه دوليـي في طبيعـة المبـيدئ العـيمـة للقـينول     ــــــــــــــيء يســــــــــــــتـدعي  ن إلى  نـه

. وفي قضـــــــــية ر 124  “م اجعة ق ارات   فف الاســـــــــت نيه  و عدم الســـــــــميح به  ـــــــــيدرة  عن محيلم  دنى م تبة
يدئ العيمة للقينول يحظ  انضــميم ، جيل مطلوبيً من دائ ة الاســت نيه البتّ في وجود مبد  من المب وج بو بيندا

ــة المتبعة  ــيبقين إلى الدفين فور مييدرتهم هي ة الادعيء، فلاحظت م ة  خ ح  ل المميرســ المدعين العيمين الســ
في النظم القـينونيـة الوطنيـة التي عُ ئـــــــــــــــت عليهـي غي  متســــــــــــــقـة ورفضـــــــــــــــت الاعت اه بـيلمبـد  العـيم الـذ  

 .ر 125  به احتُج

تتبيين القواعد المعمول  هي في النظم القينونية الوطنية تبييني جوه  يً، لا يمكن   وهكذا يبدو  نه عندمي - 69
 القول  وجود مبد  من المبيدئ العيمة للقينول.

 

 المواد ذات الصلة -جي   
ــتمدة من النظُم القينونية الوطنية يتطلب، جخطوة  - 70 بيلنظ  إلى  ل تحديد المبيدئ العيمة للقينول المســـــ

 ولى، إج اء تحلي  مقيرل لهذ  النظم، فعل مســـقلة تحديد المواد التي ســـتُســـتخدم في هلم التحلي  تبدو  ديهية. 
ــيً  ــيسـ ــتند التحلي   سـ ــيدرة عن وفي جميع الأمثلة المذجورة  علا  تق  بيً، اسـ ــيدر من القينول الداخلي  ـ إلى مصـ

__________ 

 Situation in the Democratic Republic باطية في قضـية المدعي العيم ئـد لوبينييالحيلة في جمهور ة الكونيو الديمق  انظ : ] ر123  

of the Congo in the Case of Prosecutor v. Lubanga, No. ICC-01/04-01/06, Judgment, 14 December 2006, 

paras. 32-35. 
 ,Situation in the Democratic Republic of the Congo, No. ICC-01/04ب  الحيلة في جمهور ة الكونيو الديمق اطيةانظ : ] ر124  

Judgment on the Prosecutor’s Application for Extraordinary Review of Pre-Trial Chamber I’s 31 March 2006 

Decision Denying Leave to Appeal, 13 July 2006, para. 32. 
 Situation بضية المدعي العيم ئد عبد الله بيندا  بك  نور ن و يلح محمد ج بو جيمو الحيلة في دارفور، السودال، في قانظ : ] ر125  

in Darfur, Sudan, in the Case of the Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed 

Jerbo Jamus, No. ICC-02/05-03/09 OA, Judgment, 11 November 2011, para. 33 المدعي العيم انظ   يضـــــــي: ]. و
 Prosecutor v. Jadranko Prlić et al., No. IT-04-74-AR73.6, Decision on appealsبئــــــــــد ييدرانكو   ليتل وآخ  ن

against decision admitting transcript of Jadranko Prlić’s questioning into evidence, 23 November 2007, 

Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 50  ــد ] و؛ المدعي العيم ئـــ
 Prosecutor v. Ljube Boškoski and Johan Tarčulovski, No. IT-04-82-Aب،ليوبي  و ــــكوســــكي و وهيل تيرتشــــولوفســــكي

Judgment, 19 May 2010, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

para. 194    ــت نيه  ل تيرتشــــــــولوفســــــــكي لم يتمكن من تحديد    ’مبد  من المبيدئ العيمة للقينول  يدعم حجته. ن تلاحف دائ ة الاســــــ
ــيبقيًب لا يكفي لدعم زعمه  وجود مبد  من   ــلا ية ســــــ هذا القبي  وجول الأقوال جينت غي  مقبولة  ميم محيلم ]جمهور ة مقدونيي اليوغوســــــ

ــت نيه  ل الأقوال التي يدلي  هي المتهمول خيرم المحكمة مقبولة  ــييي، تلاحف دائ ة الاســـ ــمن المبيدئ العيمة للقينول. وفي هذا الســـ ئـــ
ــيئيـة التي تـقخـذ بـيلقـينول العـيم الأنيلوســــــــــــــكســــــــــــــوني وتلـم التي تـقخـذ بـيلقـينول المـدني ــي:  “ في عـدد من الولايـيت القضــــــــــــ ر. انظ   يضــــــــــــ

،  م   ـيدر عن محكمة ئـم  تمبم وآخ ول، و ـ جة تي مينيل فورسـتس ليمتد ئـد الولاييت المتحدة الأم  كية ـ جة  و  لينفور، ] ـ جة
 Canfor Corporation, Tembec et al. and Terminal Forests Ltd. v. United States of America, Order of بالدعيوح 

the Consolidation Tribunal, 7 September 2005, para. 165. 
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الدول، مث  التشــــــــــ  عيت وق ارات المحيلم الوطنية. وبطبيعة الحيل، يجب  ل تتخذ في الاعتبير ســــــــــميت ج  
 نظيم قينوني وطني من  ج  اختيير مواد محددة والبتّ في حجيتهي في ج  حيلة من الحيلات.

 ل جميع ف ون النظم القــينونيــة الوطنيــة، بمــي في هلــم و تبين جــذلــم من الممــيرســـــــــــــــة المبينــة  علا   - 71
ــميته نالقينول الخيص“ و نالقينول العيم“، يُحتم   ل تكول لهي  همية في تحديد مبد  من المبيدئ  مي يمكن تســــ

 .ر 127  . و بدو  ل هذا هو الفهم السيئد  ين الفقهيء  يضير 126  العيمة للقينول 

ة الدور الذ  يمكن  ل تتديه المنظميت الدولية في  لورة ،  ثي ت مســـــــقل2019وخلال منيقشـــــــة عيم  - 72
ــتمدة من النظم القينونية الوطنية ــة المنظميت ر 128  مبيدئ عيمة للقينول مســـــ . و  ح المق ر الخيص  ل مميرســـــ

ســــــــــــــيمـي  يمـي يتعلق بـيلخطوة  الـدوليـة يمكن  ل تكول هات  هميـة لأغ اض تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول، ولا
حليـ  ه  الخطوتين الـذ  يتنـيولـه هـذا الفصـــــــــــــــ . وعلى ال غم من نـدرة الممـيرســـــــــــــــة والاجتهـيد الأولى من الت 

 لاحية إ دار قواعد  ر 130  ، فعندمي تُمنح منظمة دولية  مث  الاتحيد الأوروبيرر 129  القضيئي في هذا الصدد
تلـم القواعـد   ملزأمـة للـدول الأعضـــــــــــــــيء فيهـي تنطبق مبـي ــــــــــــــ ة في النظم القـينونيـة لهـذ  الـدول، يمكن  ل تتخـذ

 الاعتبير عند إج اء التحلي  المقيرل. في

__________ 

 “قواعد تطبق على نطيي واسـع في   622 علا ر، الفق ة    54الحي ـية     El Paso v. Argentinaانظ ، على وجه الخصـوص، قضـية  ر126  
 59 الحي ية    South West Africaسييي المحلي، في مسيئ  القينول الخيص  و العيم وفي المسيئ  الموئوعية  و الإج ائيةنر؛ و ال

ــفحة   علا ر، ال    الم ــي تينيلي، الصــ ــوفة،  يجب فهم ’القينول  على   294خيل  للقيئــ  نبمي  ل ’المبيدئ العيمة للقينول  غي  مو ــ
 نـه يشــــــــــــــمـ  جميع ف ون القـينول، بمـي في هلـم القـينول المحلي والقـينول العـيم والقـينول الـدســــــــــــــتور  والقـينول الإدار  والقـينول الخـيص 

ــييي المع وئـــــــة على المحيلم الجنيئية الدولية، والقينول التجير  والقينول الموئـــــــوعي وا لقينول الإج ائي، ومي إلى هلم“ر. وفي القضـــــ
 .“ القينول العيمن اعتُمد في تحديد المبيدئ العيمة للقينول على إحيلات إلى القينول الجنيئي الوطني، الذ  يمكن اعتبير  جزءا من 

 Dumberry, A Guide to General Principles of Law in International Investmentانظ  على ســــــــــــــبيــــــ  المثــــــيل:  ر127  

Arbitration    ــية ــفحة    94 الحي ــ  International Law Association, Report of the Study Group on؛ و 33 علا ر، الصــ

the use of domestic law principles in the development of international law  ــة ــي ــــــــــــــيـ ؛ 9  علا ر، الفق ة 96 الحـ
 ,Gebhard Bücheler, Proportionality in Investor-State Arbitration (Oxford, Oxford University Press, 2015) و

p. 33و  ؛Barberis, “Los Principios Generales de Derecho como Fuente del Derecho Internacional” 
 Hersch Lauterpacht, “Some observations on the prohibition of ‘non؛ و 30 علا ر، الصـــــــفحة    103  الحي ـــــــية

liquet’ and the completeness of the law”, in Elihu Lauterpacht (ed.) International Law: Being the Collected 

Papers of Hersch Lauterpacht, vol. 2 (Cambridge, Cambridge University Press, 1975), pp. 213–237, 

at pp. 221-222و  ؛Wolfgang Friedmann, “The uses of ‘general principles’ in the development of 

international law”, American Journal of International Law, vol. 57 (1963), pp. 279– 299, at pp. 281-282. 
روبليدو  -ر؛ والســـــــيد غوميز 27، الصـــــــفحة  A/CN.4/SR.3489ي  المثيل،  يينيت ج  من الســـــــيدة جيلفيو تيليس  انظ ، على ســـــــب ر128  

 A/CN.4/SR.3492ر؛ والســــــــــــــيــــد نيو ن  11و  10تــــيل ، الصــــــــــــــفحA/CN.4/SR.3491 ر؛ والســــــــــــــيــــد بــــيرك 13، الصــــــــــــــفحــــة
 A/CN.4/SR.3489 ر.24، الصفحة 

 علا ر،   57الحي ـــــــــية     Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Dataانظ :   ر129  
من منظور القينول المقيرل، تكول ن    130 علا ر، الفق ة    82 الحي ـــــــــية   Total v. Argentina؛ و 148مذج ة  ســـــــــت اليي، الحي ـــــــــية 

ــ  ن  لدا   ــبعة وعشـــــ  وروبيي، منهي مبيدئ النظيم القينوني للجميعة الأوروبية  الاتحيد الأوروبي حيليير، التي تعكس التقيليد القينونية لســـــ
ــة  ل الاعت اه  ــون، خي ــــ ــلة بيلموئــــ ــوني ... مبيدئ هات  ــــ ــكســــ  لدال تقخذ بيلقينول المدني و  خ ح تقخذ بيلقينول العيم الأنيلوســــ

ــتند  ــــــــــ احةً إلى مبد  حســــــــــن النية في القينول الدولي بمبد   Gold Reserve v. Venezuelaر؛ و “ التوقعيت المشــــــــــ وعة فيهي يســــــــ
 .576الفق ة   علا ر، 83  الحي ية

 .Paul Craig and Gráinne de Búrca, EU Law: Texts, Cases and Materials, 6th edانظ ، على ســـــــــــــبي  المثيل،   ر130  

(Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 198-223 ــيدر الثينو ة ــ  للمصـــــــــ ، لمز د من المعلوميت عن الأث  المبي ـــــــــ
 ، والق ارات، والأوام  التوجيهيةر.ئحاللوالقوانين الاتحيد الأوروبي  

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3489
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3491
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3489
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 التثبُّت من النقل إلى الن ام القانوني الدولي  - ثالثا  
ت   - 73 الخطوة الثــينيــة من التحليــ  المج ح لتحــديــد المبــيدئ العــيمــة للقــينول من الف ــة الأولى هي التثبــُّ
العـيلم قـد انتقـ  إلى النظـيم القـينوني الـدولي.  إها جـيل مبـد  مشــــــــــــــت ك  ين النظم القـينونيـة ال ئيســــــــــــــيـة في ممـي

والأســـــــــي  المنطقي الذ  يقوم عليه هذا التحلي   ديهي، فك ن من القينول المحلي والقينول الدولي له ســـــــــميته 
الخي ــة وجلاهمي يختل  عن الآخ  في جوانب هيمة جثي ة، ولا يمكن افت اض  ل المبيدئ القيئمة في القينول  

 ومي للتطبيق في ميدال القينول الدولي. وبنيءً على هلم، لا يحدث النق  تلقيئييً.المحلي قي لةٌ د

وجثي اً مي يشـــــــــير إلى هذا الجزء من المنهجية في الأد ييت، وإل جينت الإ ـــــــــيرات إليه ت د بعبيرات  - 74
ول والســوا ق .  يد  ل مميرســيت الدر 131  عيمة وجثي اً مي تتم دول التعمق في تفي ــي  مي ينطو  عليه بيلضــبط

ــيتبين  يمي يلي،  ــيدات مفيدة. وجمي ســــ ــيئية توف  إر ــــ مبد  من النطيي المحلي إلى النظيم القينوني   ينتق القضــــ
الدولي عندمي:   ر يكول المبد  متوافقي مع المبيدئ الأســـــــيســـــــية للقينول الدولي؛  بر تتحقق الشـــــــ وا اللازمة 

 نوني الدولي.لتطبيق المبد  على النحو الملائم في النظيم القي

 

 التوافق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي -ألف  
تبين مميرســــــــــــيت الدول والاجتهيدات القضــــــــــــيئية للمحيلم  نه لكي ي تقي مبد  مشــــــــــــت ك  ين النظم  - 75

 38 مر من المـيدة  1القـينونيـة ال ئيســــــــــــــيـة في العـيلم إلى م تبـة مبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول بمفهوم الفق ة  
ن النظيم الأســــيســــي لمحكمة العدل الدولية، يجب  ل يكول هذا المبد  متوافقيً مع المبيدئ الأســــيســــية للقينول  م

مبـد  القـينوني مبـد  تق   جمـيعة الأمم لا بيعتبـير  مبـد  الالدولي. و هـده اختبـير التوافق هذا إلى جفـيلة  ل يكول 
 يتواجد في إطير القينول الدولي الأوسع نطيقيً.عيدلا فحسب،    وبو فه  يضي مبد  يمكن  ل 

مصــيئد وقد ســبق لمميرســيت التحكيم المبك ة  ل   ــيرت إلى هذا الشــ ا المتعلق بيلنق . ففي قضــية  - 76
على ســبي  المثيل، رفضــت هي ة التحكيم مبد  نحق الارتفيي الدولي“   ، ســميك ســيح   ــميل المحيط الأطلســي

 تحدة، مشي ةً إلى  ل هذا المبد  يتعيرض مع مبد  السييدة:الذ  احتجت به الولاييت الم

__________ 

ــبي  المثيل،   ر131    Mads؛ و 932إلى    930 علا ر، الصــــفحيت من    95 الحي ــــية    ”Pellet and Müller, “Article 38انظ ، على ســ

Andenas and Ludovica Chiussi, “Cohesion, convergence and coherence of international law”, in Andenas et 

al., General Principles and the Coherence of International Law   34إلى    9 علا ر، الصـــــــفحيت من   88 الحي ـــــــية ،
 Ben Juratowitch and James Shaerf, “Unjust enrichment as a primary rule ofتحــــــديــــــدا؛ و  26الصــــــــــــــفحــــــة 

international law” تحديدا؛ و   232فحة  ، الصــــ ــــ246إلى    227، في الم جع نفســــــــه، الصــــــــفحيت منAbdulqawi A. Yusuf, 

“Concluding remarks”  و تحديدا؛   451ومي يليهي، الصـــــفحة    448، الم جع نفســـــه، الصـــــفحةMathias Forteau, “General 

principles of international procedural law”, Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law 

(2018), para. 16 ؛ وBjorge, “Public law sources and analogies of international law”    علا ر،   103 الحي ـــــــــــية 
 103 انظ  الحي ية    ”Bonafé and Palchetti, “Relying on general principles in international law؛ و 537الصفحة  

ــفحة   Sienho Yee, “Article 38 of the ICJ Statute and applicable law: Selected issues in؛ و 163 علا ر، الصـــــــــ

recent cases”, Journal of International Dispute Settlement, vol. 7 (2016), pp. 472-498, at p. 487؛ وBesson, 

“General principles in international law – Whose principles?”   ؛ 37 علا ر، الصــــــــــــــفحــة  103 انظ  الحــي ــــــــــــــيــة
ــي ــــــــــــــيـــــــة  ”Gazzini, “General principles of law in the field of foreign investment و  علا ر،  103 انظ  الحـــــ

 .Robert Jennings and Arthur Watts (eds.), Oppenheim’s International Law, vol. I, 9th ed؛ و104 الصــــــــــــفحة

(Harlow, Longman, 1992), p. 37  : وللاطلان على تحلي   لث  تفصــــيلا لهذ  المســــقلة، انظ .Pellet, Recherche sur les 

principes généraux de droit en droit international  320إلى  272 علا ر، الصفحيت من  95 الحي ية. 
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لم ين  هذا المبد  تقييدا يُذج  من جينب الفقهيء المعي ـــــــ  ن، لكونه لا يتنيســـــــب مع مبد    
الســـــــــــييدة الذ  ينطبق في الدول التي تخضـــــــــــع لنظيم الحكومة الدســـــــــــتور ة، مث     طينيي العظمى 

لعلاقيت الدولية الحيلية  ين الدول هات الســييدة. وبنيءً على هلم، والولاييت المتحدة، ولا يتوافق مع ا
لا يمكن لهذ  الهي ة  ل تتجد ، بمي يخدم المصــلحة العليي لجميعة الأمم ومصــلحة الأط اه في هذ  

 .ر 132  بقدلة    حة بموجب عقد دولي المعيهدة، إلا

. فقد اعت ئـــــــت الهند حق الم ورو مكن الاطلان على تعلي  مميث  في م افعيت الهند في قضـــــــية   - 77
على المبد  العيم للقينول الذ  احتجت به الب تييل على  ســــــــــــــي   نه يتعيرض مع مفهوم الســــــــــــــييدة الإقليمية 

 بموجب القينول الدولي:

لخي ــــــة وســــــييدة الدولة على لا يوجد    وجه تشــــــيبه حقيقي  ين ملكية الف د للممتلكيت ا  
إل الإقليم يُنظ  إليـه في العصــــــــــــــ  الحـديـث على  نـه الحيز الـذ  يخوّل القـينولُ الـدولي  إقليمهـي، إه

 .ر 133  لأجهزة الدولة مميرسةب ولايتهي القضيئية في حدود  ووفقيً للقواعد التي يف ئهي عليهي القينول 

بيلمث  محيولة نيورو ناســـــــتي اد“ مفهوم ، رفضـــــــت  ســـــــت اليي بعف  رائـــــــي الفوســـــــفيتوفي قضـــــــية   - 78
 نالائتميل“ من القينول المحلي من  ج  تفسي  التزاميت الو يية بموجب ميثيي الأمم المتحدة، فقيلت:

ــيم    ــد  ل تكول الأحكـ ــيلإدارة، لا  ـ ــة بـ ــيئمـ ــة القـ ــيت الســــــــــــــلطـ ــة التزامـ ــد النظ  في طبيعـ عنـ
ــيية هي مي ــوص عليهي فعلا في الميثيي واتفيي الو ــ ــت اليي  المنصــ ــتند إليه المحكمة. وت فف  ســ تســ

محيولة نيورو  ل تنق  إلى هذ  الأحكيم التعيهدية المجموعةب الكيملة من الحقوي والواجبيت القينونيـة  
ــلة بمفهوم نالائتميل“ في القينول الداخلي، ولا ــيمي القينول العيم الأنيلوســـكســـوني. ففي هلم  المتصـ سـ

الأمم المتحدة للو ـــــــيية. والقيي  على  وجه التشـــــــيبه مع   إخلال تيم بيلعني ـــــــ  الأســـــــيســـــــية لنظيم
 .ر 134  القينول المحلي ليست له قيمة تذج  في هذا المجيل

مثيلا آخ  على هلم. فقد ســــــــعت  لمينيي إلى إثبيت  ل  الج ه القير  لبح  الشــــــــميلوتقدم قضــــــــيتي  - 79
من  38 مر من الميدة   1بمفهوم الفق ة  نمبد  الحصـــة العيدلة والمنصـــفة“ هو مبد  من المبيدئ العيمة للقينول 

__________ 

ــي     طينيي العظمانظ : ] ر132   ــميل المحيط الأطلســـ ــيح   ـــ ــميك ســـ ــيئد  ســـ ــية مصـــ  North Atlantic Coastب  ى والولاييت المتحدةرقضـــ

Fisheries Case (Great Britain, United States), Award, 7 September 1910, UNRIAA, vol. XI, pp. 167–226, 

at p. 182. 
ــيدة المقدمة من الهند، الفق ة    62 انظ  الحي ــــية    Right of Passage ر133   ظت الهند جذلم مي يلي: . وقد لاح300 علا ر، المذج ة المضــ

فه  يت تب على هلم  نه لا توجد قيود  خ ح على السـييدة الإقليمية غي  تلم المنصـوص عليهي في الاتفيقيتك جلا البتة، وقد ح ص ن 
الب و يســــــــــــــور غوغنهييم في  يينه الشــــــــــــــفو   ميم المحكمة على التذجي  بيلقيود المف وئــــــــــــــة على الملاحة البح  ة، والتي لا  ــــــــــــــم 

لإطلاي في  نهي تســـــــــــــتند إلى الع ه. إلّ مي ننك   هو إمكينية  ل تُســـــــــــــتمد هذ  القيود من مبيدئ عيمة للقينول  نيءً على قيي  ا على
ــبأّههي بحقوي الارتفيي المعت ه  هي في القينول الخيص ــكوك  يه إلى حد بعيد، يشـــ ــه، الفق ة   “ مشـــ ــيفت الهند 304 الم جع نفســـ ر. و ئـــ

ــيً  ل  ــ ن  يضـ ــتثنيئية   المفهوم المعي ـ ــلطتهي، رهني بق  حقوي اسـ ــة سـ ــ   بمميرسـ ــيص حصـ للإقليم هو  نه حيز يكول  يه للدولة اختصـ
ــلة  ــح  ل لا  ـ ــيلح دول  خ ح وبعدد  ق  من الحقوي النيبعة من قواعد القينول، مث  حق الم ور الب  ء. ومن الوائـ توافق عليهي لصـ

 ر.568، المذج ة التعقيبية للهند، الفق ة الم جع نفسه  “ للملكية الخي ة لذلم بحقوي التمتع والتص ه التي تشكّ  العني   المكونة
ــت اليي، الفق ة    63 انظ  الحي ـــــــــــــية    Certain Phosphate Lands in Nauru ر134   ــيدة المقدمة من  ســـــــــــ . 292 علا ر، المذج ة المضـــــــــــ

 .285 يضيً ال    المستق  للقيئي  هيب الدين، الصفحة  انظ 
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ــي لمحكمة العدل الدولية، و نه ينطبق على تعيين حدود الج ه القير   ــيســــــــــ . واعت ئــــــــــــت ر 135  النظيم الأســــــــــ
 الدانم ك وهولندا على وجود مبد  من هذا القبي  في القينول، وهلم على النحو التيلي:

ــة القول  ل جمهور ــة  لمــينيــي الاتحــيديــة تطلــب من    المحكمــة  ل تطبّق في هــذ  خلا ـــــــــــــ
ــية مي ــمته نمبد  من المبيدئ العيمة للقينول“ تزعم  نه موجود في النظُم القينونية الوطنية،  القضـــــ  ســـــ

في حين  نه يتنيفى مع المبيدئ التي يسـتند إليهي القينول الوئـعي الذ  ينظم هذ  المسـقلة في إطير 
تشــــــــــــكّكيل بق   ــــــــــــك  من الأ ــــــــــــكيل في  همية  النظيم القينوني الدولي. والحكومتيل، وإل جينتي لا

، تعتب ال  ل الاحتجـيم  هـي في دـ  هـذ  الظ وه غي  مقبول إطلاقـيً. 38 مر من المـيدة  ر1  الفق ة
ر  مر 1فيلمبيدئ العيمة للقينول المســــــــــتمدة من النظم القينونية الوطنية والتي طُبقت بموجب الفق ة  

معت فيً بقنهي منيسبة  نفس القدر للتطبيق في العلاقيت  ين الدول. جينت دائميً مبيدئ  38 من الميدة
ــة بموجـــب  ــينول المنطبقـ ــة للقـ ــيمـ ــيدئ العـ ــدث عن المبـ ــي تتحـ ــة نفســــــــــــــهـ ــيديـ ــي الاتحـ ــينيـ ــة  لمـ وجمهور ـ

 و ــــــــــــــفهـي ننتيجـة للقنـيعـيت والقيبم القـينونيـة المعت ه  هـي في جميع  38 مر من المـيدة  ر1  الفق ة
ــ احةً مع المبيدئ التي يقّ هي القينول    نحيء العيلم“. فكيف يمكن  ل يقيل هلم عن مبد  يتعيرض  ــــ

ك لا،    لا يمكن  ل يقيل هلم ا الشـقلالدولي نفسـه  و ـفهي تمث  نالقنيعيت القينونية للدول“ في هذ
القنيعيت القينونية“ للدول قد  عُ ب عنهي عن قصـــــــد ومنذ فت ة وجيزة في إطير اتفيقية عيمة  ر د ن و

 .ر 136  و ن القينول وجيءت متني يةً مع المبد  المزعوم هي تد

وقــد اتفقــت المحكمــة مع الــدانم ك وهولنــدا في ر يهمــي ورفضـــــــــــــــت المبــد  الــذ  احتجــت بــه  لمــينيــي.  - 80
و وئــــحت  ل المبد  المزعوم المتمث  في الحصــــة العيدلة والمنصــــفة لا يمكن اعتبير  مبد  من المبيدئ العيمة 

 بعيدا تميميً عن المفهوم الأسيسي للحق في الج ه القير  وغي  متسق معه“:للقينول لأنه سيكول ن

والأهم من هلم هو  ل مبد  الحصــــــة العيدلة والمنصــــــفة يبدو متعيرئــــــيً تميميً مع مي ت ح   
ــية الأهم على الإطلاي من  ين جميع قواعد القينول   المحكمة  لا ــيســـــــ ــم  نه القيعدة الأســـــــ  دنى  ـــــــ

، وإل جينت 1958من اتفيقية جنيف لعيم  2المنصــــوص عليهي في الميدة  المتصــــلة بيلج ه القير  
وهي  ل حقوي الدولة الســــــــــــــيحلية  يمي يتعلق بمنطقة الج ه  -هذ  القيعدة مســــــــــــــتقلة عنهي تميميً، 

القير  التي تشــــــــــــكّ  امتداداً طبيعييً لإقليمهي الب   داخ  البح  وتحت ســــــــــــطحه حقويٌ قيئمة بحكم 
ــ  الواقع ومنذ البداية ــييدتهي هذ ، وهلم  يمي يتصــ ــييدة هذ  الدولة على الب  وجيمتداد لســ ، بموجب ســ

 موارد  الطبيعية ...يلال بمميرسة الحقوي السييدية لأغ اض استكشيه قين البح  واست 

ــيم منطقة    ــميل، تكول فك ة تقســــــ و ت تب على هلم  نه، حتى في حيلة  مث  حيلة بح  الشــــــ
إليهي جك  متكيم   وهي الفك ة التي يقوم عليهي مبد  الحصــــــــــــــة العيدلة تُعيّن حدودهي بعد وُ نظ   لم

والمنصــــــفةر، فك ةً بعيدة تميميً عن المفهوم الأســــــيســــــي للحق في الج ه القير  وغي  متســــــقة معه، 

__________ 

 30، الفق ة 1967آب  غســــــــــــــطس  21 علا ر، مــذج ة  لمــينيــي المترخــة  49 انظ  الحــي ــــــــــــــيــة  North Sea Continental Shelf ر135  
، هو مبد  قينوني  ســــــيســــــي ينبع من مفهوم عدالة التوز ع ومبد  مبد  الحصــــــة العيدلة والمنصــــــفةالمبد ، الذ  يســــــمى  يمي يلي   هذا” 

ــيلة في جميع النظم   ــمة   ـ ــكّ  سـ ــيً المذج ة “القينونية، بمي في هلم النظيم القينوني للمجتمع الدوليمعت ه به عمومي يشـ ر. انظ   يضـ
 .11إلى  7، الفق ات من 1968 يير مييو  31الجوا ية لألمينيي المترخة 

 .117، الفق ة 1968آب  غسطس  30الم جع نفسه، المذج ة التعقيبية المشت جة  ين الدانم ك وهولندا المترخة  ر136  
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ــلة  ين منيطق تعود بيلفع  إلى  إه ــيم لحدود في ــــ ــيً عملية ت ســــ ــيســــ بموجبهي يكول تعيين الحدود  ســــ
 .ر 137  ول المعنية واحدة  و  خ ح من الد

 ســـــــــــــعت  ،بيلاســـــــــــــتيلاء على وثيئق وبيينيت معينة واحتجيزهي المســـــــــــــيئ  المتصـــــــــــــلةوفي قضـــــــــــــية   - 81
ــيرة على وجه التحديد إلى  ـــ ا التوافق، إلى الب هنة على  ل المبد  الذ  احتجت  -تيمور  ليشـــتي، دول الإ ـ

 به يشكّ  جزءا من القينول الدولي، فقيلت:

للســـــ  المهني مبد   ســـــيســـــي في مجيل ســـــييدة القينول على محيمي الإل مبد  عدم إفشـــــيء    
ــيعدة في المجيل القينوني  ــورة والمســــــ ــول على المشــــــ ــعيد الدولي، لأنه يمكأّن الدول من الحصــــــ الصــــــ
بحّ  ة، دول خوه من تدخ  خيرجي، لأغ اض منهي  ل تتمكن من المشـــــــيرجة في عملييت تســـــــو ة 

من ميثـيي الأمم المتحـدة  وتشــــــــــــــمـ  العمليـيت  33المـيدة في هلـم تلـم المحـددة في  المنـيزعـيت، بمـي
التفيوض والتحكيم والتســـــو ة القضـــــيئيةر. وبنيءً على هلم، فهو  -المعنية بيلتحديد في هذ  القضـــــية 

من  3-2الأسي  الذ  يقوم عليه مبد  فف المنيزعيت الدولية بيلوسيئ  السلمية المك   في الميدة 
عتب   ... إعلالُ مبــيدئ القــينول الــدولي المتعلقــة بــيلعلاقــيت الوديــة المتحــدة، والــذ  ا  ميثــيي الأمم

 .ر 138  والتعيول  ين الدول  حد مبيدئ القينول الدولي

وقد   ــي   يضــيً إلى  ــ ا التوافق هذا في بعف الأد ييت. ف  ح  حد المتلفين، على ســبي  المثيل،  - 82
ــينوني المحلي  ــيم القــ ــيئمــــة في النظــ ــيدئ القــ ــي  التي يُعتب  ل المبــ  non-incompatibles avec lesن نهــ

exigences de l’ordre international ليســـــــــت ممي يتعيرض مع متطلبيت النظيم الدوليب هي وحدهي[ “
. ولوحف  يضــــــــــــــــيً  نـــه نإها وجـــدت المحكمـــة ]العـــيلميـــةب  ل هنـــيك تقـــيربـــي في الجوانــب ر 139  التي يمكن نقلهـــي

ــلة من القوانين المحلية، ف هات ــيفي لتبيّن مدح توافق المبد  الني ـــــــــــ  من الصـــــــــ عنه ينبيي إج اء اختبير إئـــــــــ
. وجمثـيل ر 140  القوانين المحليـة مع إطـير مبـيدئ وقواعـد القـينول الـدولي الـذ  يُفت ض  ل يطبق  يـه هـذا المبـد “

يعدة على ناســـــــــــــتحيلة النق “،   ـــــــــــــي  إلى مبد  القبول بيلولاية القضـــــــــــــيئية بيلعبيرات التيلية: نفي حين  ل الق

__________ 

. وبــــيلمثــــ ، دفعــــت الــــدانم ك وهولنــــدا بــــقل  20-19 علا ر، الفق تــــيل  49 انظ  الحــــي ــــــــــــــيــــة  North Sea Continental Shelf ر137  
من اتفيقية جنيف بشــــــــــــقل  3 و  2 و  1المزعوم، على نحو مي  ــــــــــــيغته جمهور ة  لمينيي الاتحيدية، يتعيرض تميمي مع المواد   المبد ن 

ــة الدو  ــيبقة  الج ه القير ، التي تحدد، وفقيً لمميرســـ ــتنيد لهي  ل الســـ ــيحلية بيلاســـ ــييدية للدول الســـ ــيت، الحقوي الســـ ومي تلاهي من مميرســـ
 ر.20، الفق ة 1968آب  غسطس  30 المذج ة التعقيبية المشت جة  ين الدانم ك وهولندا المترخة  “ عُينت حدود  حيز إلى

 علا ر، مذج ة   57 انظ  الحي ية    Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data ر138  
 .4-6ليشتي، الفق ة  -تيمور 

، حيث يحي  147 علا ر، الصـــــــــــفحة    104 انظ  الحي ـــــــــــية    ”Weil, “Le droit international en quête de son identité ر139  
 .Jules Basdevant, “Règles générales du droit de la paix”, Recueil des cours, volالمتل  إلى المنشــــور التيلي:  

58 (1936), pp. 471 ff., at pp. 501–502    ينبيي ...  ل نلاحف  ل هذ  المبيدئ يمكن بيلفع  نقلهي إلى الســــــييي الدولي، و نهي ن
قيعدة تعيهدية لا تتعيرض مع    قيعدة راسخة من قواعد القينول الدولي، لأنني نتفق على  ل هذا النق  لا يمكن  ل يتم إلا في غييب 

ــيً:  “  و ع  ية  علا ر،   103 الحي ـــــــية    ”Bjorge, “Public law sources and analogies of international lawر. انظ   يضـــــ
 .538الصفحة 

ــيً: .  39 علا ر، الصـــــــفحة    88 انظ  الحي ـــــــية    ”Gaja, “General principles in the jurisprudence of the ICJ ر140   انظ   يضـــــ
Barberis, “Los Principios Generales de Derecho como Fuente del Derecho Internacional”    103 الحي ـــــــــــــية 

 Antonio Remiro Brotons, Derecho Internacional (Tirant lo. وانظ  جـــذلـــم: 38إلى  36 علا ر، الصــــــــــــــفحـــيت من 

Blanch, 2007), p. 515. 
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ــية في ــيســ ــود المبد  المعيلس في القينول  الأســ ، يســ ــه على قيض  ــييي المحلي هي  ل    نزان يمكن ع ئــ الســ
 .ر 141  تقب  الدولةُ المدعى عليهي تلم الولاية   احة“ لم الدولي مي

ــية   - 83 ــت ك  ين النظم القينونية ال ئيسـ ــوء مي تقدّم، يمكن الخلوص إلى  نه لكي يتم نق  مبد  مشـ وفي ئـ
ــية للقينول الدولي في  ــيسـ العيلم إلى النظيم القينوني الدولي، يجب  ل يكول هذا المبد  متوافقي مع المبيدئ الأسـ

ــية   ــميل و متوافقي، على حد قول الدانميرك وهولندا في قضـ ــتند الج ه القير  لبح  الشـ ، مع نالمبيدئ التي يسـ
القينوني الدولي“. وتشـــم  تلم المبيدئ، على  إليهي القينول الوئـــعي الذ  ينظم هذ  المســـقلة في إطير النظيم

نحو مي   ــــي  إليه  علا ، مبد  الســــييدة ومفهوم الســــييدة الإقليمية والمفهوم الأســــيســــي للحق في الج ه القير  
والمبيدئ الواردة في إعلال العلاقيت الودية. و كول اختبير التوافق هذا ئــــ ور يً لإثبيت  ل المبد  المعني تق  

 م بقدرته على إحداث مفعوله في إطير القينول الدولي الأوسع نطيقيً.جميعة الأم

ــتمد  - 84 ــي إلا  ل يكول المبد  المســ ــ ا الذ  يتحقّق به النق  لا يقتضــ ــديد على  ل هذا الشــ و نبيي التشــ
ــية للقينول الدولي على النحو المحدد  علا . و  ح المق ر  ــيســـــــــــ من القينول المحلي متوافقيً مع المبيدئ الأســـــــــــ

 مر من  1الخــيص  نــه بــيلنظ  إلى عــدم وجود ت اتبيــة  ين مصــــــــــــــــيدر القــينول الــدولي المــدرجــة في الفق ة 
من النظيم الأســــــيســــــي لمحكمة العدل الدولية، فعل القواعد العيمة للقينول الدولي التعيهد  والع في  38 الميدة

مبـد  إلى النظـيم القـينوني الـدولي. تتحقق فيهـي هـذ  الســــــــــــــمـة لا يمكن في حـد هاتهـي  ل تحول دول نقـ   التي لا
تعـيرض محتمـ   ين مبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول والقواعـد العـيمـة للقـينول الـدولي التعـيهـد  والع في  و  

ينبيي تســـــو ته بيســـــتخدام قواعد ففّ التنيزن مث  قيعدة تيليب الن  الخيص على العيم. وهذ  مســـــقلةٌ تتعلق 
ــيدر الأخ ح للقينول الدولي، و عتزم المق ر الخيص تنيولهي   وديئ  المبيدئ العيمة للقينو  ل وعلاقتهي بيلمصــــــــــ

 بمز د من التفصي  في تق    مقب .

 

 لمبدأ على النحو الملائ  في الن ام القانوني الدولياحوافر ال روف المواحية لتطبيق  -باء  
ــية ف - 85 ي العيلم هو  ل تتواف  الظ وه الشــــــــــ ا الثيني لنق  مبد  مشــــــــــت ك  ين النظُم القينونية ال ئيســــــــ

ــحيحة في النظيم القينوني الدولي. و كف  هلم  ل يخدم هذا المبد  الي ضب الم اد  ــورة  ـــــ اللازمة لتطبيقه بصـــــ
منه على النحو السـليم في القينول الدولي، مع تجنب  وجه الخل   و التجيوزات المحتملة. وجثي اً مي يفسـ  هذا 

ــة، على  نه يتطلب النظ  في هيك  النظم القينونية الوطنية، ولاالجزء من المنهجية، في إطير   ــيمي  المميرسـ سـ
الأط  الإج ائية التي تنطبق فيهي القواعد  و المبيدئ، والبتّ  يمي إها جيل الهيك  القيئم على الصـــــــــعيد الدولي 

 يسمح  تطبيق المبد  بصورة ملائمة.

ــية   - 86 ــت نيه التيبعة للمحكمة الجنيئية  التيتيديتل ومن الأمثلة على هلم قضــــــ تنيولت فيهي دائ ة الاســــــ
د التهمةب  الدولية ليوغوسـلا يي السـيبقة الحجة القيئلة بقنه، وفقيً للاتفيقييت الدولية لحقوي الإنسـيل، يجب  ل تُحدأّ

__________ 

 Basdevant, “Règles générales du droit؛ و 270 علا ر، الفق ة    95 انظ  الحي ــــــية    ”Pellet and Müller, “Article 38 ر141  

de la paix”    ب قضية ميميتكولوه و سكيروه ئد ت جيي. انظ   يضي: ]502 علا ر، الصفحة    139 انظ  الحي يةMamatkulov 

and Askarov v. Turkey, Nos. 46827/99 and 46951/99, Judgment, 4 February 2005, Grand Chamber, European 

Court of Human Rights, Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Caflisch, Türmen and Kovler, para. 161 
لجـيئز  ل تكول هنـيك بـيلفعـ  قـيعـدةٌ واســــــــــــــعـة الانتشــــــــــــــير على ، من ابـيلمبـيدئ العـيمـة للقـينول التي  ق تّهـي الأمم المتمـدنـة يمـي يتعلق  ن  

تتعلق  واجب اتخيه تدا ي  متقتة، و نهي تسـتند إلى قيعدة الولاية القضـيئية الإلزامية المنطبقة على هلم الصـعيد. ولكن   الصـعيد المحلي
سـبب في عدم إمكينية تطبيقهي  هذا الشـك  على النقيف من هلم ... ليسـت هذ  القيعدة هي السـيئدة على الصـعيد الدولي، وهذا هو ال

 ر.“ على هلم الصعيد. وبعبيرة  خ ح، لا يمكن نق  هذا المبد  إلى  عميل المحيلم الدولية
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 ل المبد  القيئ  بقل إنشـــــــــــيء   ة الاســـــــــــت نيه. وقد لاحظت دائ ر 142  الجنيئية محكمةٌ نمنشـــــــــــقة بموجب القينول“
محكمــة يجــب  ل يتم بموجــب القــينول هو نمبــد  من المبــيدئ العــيمــة للقــينول يف ض التزامــيً دوليــيً لا ينطبق 

على إقـيمـة العـدالـة الجنـيئيـة في إطـير القـينول المحلي“. ور ت، في الوقـت نفســـــــــــــــه،  ل المحـيلم الجنـيئيـة  إلا
جذورهي من مفهوم ســـــــييدة القينول و ل توف  جميع الضـــــــمينيت المنصـــــــوص عليهي   الدولية نينبيي  ل تســـــــتمد

 .ر 143  ’منشقة بموجب القينول “الصكوك الدولية هات الصلة. آنذاك يمكن القول بقل المحكمة  في

ــقة بموجب القينول نثم مضـــــــــــت الدائ ة في تحلي  مختل  التفســـــــــــي ات الممكنة لمصـــــــــــطلح  - 87 . “منشـــــــــ
ــي  ممكن  جيلو  ــيل للميدة  ول تفســـــــ ــي  المحكمة الأوروبية لحقوي الإنســـــــ من اتفيقية حميية حقوي  6هو تفســـــــ

منشــقة ن، التي تن  على  ل مصــطلح  ر 144  الإنســيل والح  يت الأســيســية  الاتفيقية الأوروبية لحقوي الإنســيلر
لا ينطبق يعني التي  نشـــــقتهي هي ة تشـــــ  عية. وقد اعتب ت دائ ة الاســـــت نيه  ل هذا التفســـــي   “بموجب القينول 

 معللةً هلم على النحو التيلي: على إنشيئهي

من الوائـــــح  ل تقســـــيم الســـــلطيت إلى ســـــلطيت تشـــــ  عية وتنفيذية وقضـــــيئية، وهو النهج   
المتبع على نطيي واســـــــــــــع في معظم النظم المحلية، لا ينطبق على الصـــــــــــــعيد الدولي، ولا ينطبق، 

ت الدولية مث  الأمم المتحدة. فتقســـــــــيم بصـــــــــورة  لث  تحديدا، على الســـــــــييقيت المتصـــــــــلة بيلمنظمي
ــيئية وتنفيذية وتشــــــ  عية  ــية لتمم المتحدة ليس وتوز عهي الوديئ   ين قضــــ  يمي  ين الأجهزة ال ئيســــ

الأداة نوائــــــحي تميمي. و يمي يتعلق بيلوديفة القضــــــيئية، من الوائــــــح  ل محكمة العدل الدولية هي 
هي ة تشــــــ  عية، بيلمعنى المحدد للمصــــــطلح، في منظومة ..  يد  نه لا توجد  .“القضــــــيئية ال ئيســــــية

الأمم المتحدة، وبصـــــــورة  عم، لا يوجد   لميل للمجتمع العيلمي. وهذا يعني  نه لا يوجد جهيز على 
مســـــــتوح المنظومة جك  مخوّل رســـــــميّي ســـــــلطة ســـــــن قوانين ملزأمة بشـــــــك  مبي ـــــــ  على   ـــــــخيص 

 الدولي. القينول 

 جهزة الأمم المتحدة بمي يتفق مع التقســيميت التي  ــُ حت  وتتجلى  ذلم اســتحيلة تصــنيف  
 علا  والموجودة في القوانين الوطنية للدول. والواقع  ل المستقنأ  قد وافق على  ل الهيك  الدستور  
لتمم المتحدة لا يتبع تقسـيم السـلطيت الذ  يوجد غيلبي في الدسـيتي  الوطنية. وبيلتيلي، فعل عنصـ  

مجيل  لا “منشــقة بموجب القينول نيت الذ  يشــتم  عليه  ــ اُ  ل تكول المحكمة  الفصــ   ين الســلط
لتطبيقـــه في إطــير القـــينول الــدولي. ولا يمكن للمبـــد  المـــذجور  علا   ل يف ض التزامــيً على الــدول 

 .ر 145   يمي يتعلق بسي  العم  في نظمهي الوطنية إلا

يعني التي ُ نشــ ت  “منشــقة بموجب القينول نطلح  ثم نظ ت دائ ة الاســت نيه في تفســي   مفيد   ل مص ــ - 88
. وقد  يّدت الدائ ة هلم التفســـــي ، مســـــتندةً في هلم إلى الأعميل التحضـــــي  ة للعهد “بمي يتفق وســـــييدة القينول ن

__________ 

ــم “دُولين انظ : ] ر142   ــكو تيديتل المع وه بيســـ ــد دو ـــ  Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “DULE”, Caseب المدعي العيم ئـــ

No. IT-94-1-A, Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 2 October 1995, 

Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 41. 
 .42الم جع نفسه، الفق ة  ر143  
 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Rome, 4 November ر144  

1950), vol. 213, No. 2889, p. 221. 

 .43الفق ة   علا ر، 142 انظ  الحي ية  1995تش  ن الأول  لتوب   2، الق ار المترخ Tadić ر145  
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ــيل ولجنة البلدال الأم  كية  ــية وق ارات اللجنة المعنية بحقوي الإنســــ ــييســــ الدولي الخيص بيلحقوي المدنية والســــ
 ل ومحكمة البلدال الأم  كية لحقوي الإنسيل. و يمي يلي تعليلهي لق ارهي هذا:لحقوي الإنسي

يبدو  ل هذا هو المعنى الألث  معقولية والأرجح للمصــــــــــطلح في ســــــــــييي القينول الدولي.   
ــق وفقيً للمعييي    ــييدة القينول، يجب  ل تُنشـــــــ ــق محكمة مث  محكمتني هذ  بمي يتفق مع ســـــــ ولكي تُنشـــــــ

تميميً مع ســـــق و جب  ل توف  جميع ئـــــمينيت الإنصـــــيه والعدالة والحييد، بمي يت  الدولية الســـــليمة؛
  كوك حقوي الإنسيل المعت ه  هي دوليي.

يتجد   “منشــــــــقة بموجب القينول نوهذا التفســــــــي  للضــــــــمينة المتمثلة في  ل تكول المحكمة    
.. والاعتبير الهيم في . منب العهد الدولي الخيص بيلحقوي المدنية والسييسية 14تحلي  لــــــــــ]ــــــــــلميدة  

ليس مي إها جينت قد  نشــ ت مســبقي  “منشــقة بموجب القينول نتحديد مي إها جينت محكمة من المحيلم 
خت  بمي يتمي ــــى  و في وقتهي لي ض محدّد  و حيلة محدّدة؛    إل المهم هو  ل ينشــــ هي جهيز م

مع الإج اءات القينونية هات الصـــــــــــلة، و نبيي ]هكذا ورد في الأ ـــــــــــ ب  ل ت اعي متطلبيت العدالة 
 .ر 146  الإج ائية

ــية   - 89 لا ج  مة نمبد   الشـــــــــــــ عية ]نوآخ  ن، ر ت دائ ة ا تدائية في المحكمة  ل  ديلاليتلوفي قضـــــــــــ
، “ همي في جميع نظم العدالة الجنيئية الكب ح في العيلمب موجودال ومعت ه “عقوبة إلا  ن  لانو   “ ن  إلا

ليس من المتجد إلى    مدح تم قبولهمي ججزء من المميرسة القينونية الدولية، بصورة منفصلة ومتمييزة نولكن 
ــلوك في نظم العدالة الجنيئية الوطنية .عن وجود النظم القينونية الوطنية ــيليب تج  م السـ ــبب اختلاه  سـ .. بسـ

 ثم خلصت الدائ ة الا تدائية إلى مي يلي: .ر 147  “وليةوالد

في حين تعتمد عملية التج  م في    نظيم قضيئي جنيئي وطني على تش  ع يحدد الوقت   
الذ  يُصــــــبح  يه الســــــلوك محظورا ومضــــــمول هذا الحظ ، فعل نظيم العدالة الجنيئية الدولي يحقق 

و بعد مميرسة ع  ية تتمث  في قييم الدول منف دةً  نفس الهده من خلال المعيهدات  و الاتفيقييت،  
 بعنفيه حظ  على السلوك المذجور.

... و مكن، بيلتيلي، افت اض  ل مبيدئ الشـــــــــ عية في القينول الجنيئي الدولي تختل  عن   
مبيدئ الشـ عية المقي ألة لهي في النظم القينونية الوطنية من حيث تطبيقهي ومعييي هي. و ظه  تمييزهي  

ــيه  في ــود  ين الحفيا على العدالة والإنصـــ ــح المتمث  في الإبقيء على التوازل المنشـــ الهده الوائـــ
ــوء هلم، يجب على الدولة  و الدول  تجي  المتهمين، وم اعية الحفيا على النظيم العيلمي. وفي ئــــــــ

دم وجود المعنيـة  ل تـقخـذ في الاعتبـير، في جملـة  مور، العوامـ  التـيليـة: طبيعـة القـينول الـدولي؛ وع ـ
ــييغة التقنية التي تتم لي ض بعينه؛ والافت اض  ــ  عية دولية؛ وعملييت الصــــ ــيت ومعييي  تشــــ ــييســــ ســــ
ــد في القــينول الجنــيئي الوطني  ــيســــــــــــــي القــيئــ  بــقل قواعــد القــينول الجنــيئي الــدولي تتجســـــــــــــ الأســـــــــــــ

 .ر 148  الدول لمختل 

__________ 

 .45الم جع نفسه، الفق ة  ر146  

 Prosecutor v. Zejnil Delalić et al., Case No. IT-96-21-T بوآخ  ن ديلاليتلز نيـ  ]المـدعي العـيم ئـــــــــــــــد انظ :  ر147  

Judgment, 16 November 1998, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, para. 403. 
 .405و  404الم جع نفسه، الفق تيل  ر148  
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  مي يلي:فورونجيي وبيلمث ، لاحظت الدائ ة الا تدائية في قضية  - 90
المحـيلمـيت الـدوليـة يتجلى فيهـي عـدد من الخصـــــــــــــــيئ  التي تميزهـي عن نبـيلنظ  إلى  ل   

، لا  د من م اعية خصــــو ــــية الإج اءات الجنيئية الدولية عند الاســــتعينة “الدعيوح الجنيئية الوطنية
 بمفـيهيم القـينول الوطني. فبـذلـم، يمكن تلافي الاســــــــــــــتعـيرة  و النقـ  الآليين من القـينول الوطني إلى

 .ر 149  الإج اءات الجنيئية الدولية، ومي يصيحبهمي من تشو ه للخصيئ  الف  دة لهذ  الإج اءات

 ــ جة    ــلونة لمعدات وتنيول القيئــي فيتزمور س  يضــي هذ  المســقلة في ر يه المســتق  في قضــية   - 91
 على النحو التيلي: الج 

وهيكلهي وفقي لنظم إنشــــيئهي، التي من الضــــ ور ، قب  ج   ــــيء، م اعية مفهوم الشــــ جيت    
والتمســم علاوة على هلم بيلمبد  القيئ  بقنه، عند اســتخدام  -هي نظم القينول الخيص  و المحلي، 

مفيهيم القينول الخيص  و التعيم  مع متســـــــــــــســـــــــــــيت القينول الخيص في الميدال القينوني الدولي، 
ي الحقيقي المعمول بـه في إطـير النظـيم ينبيي تشــــــــــــــو ههـي  و تنـيولهـي بط  قـة لا تتفق مع طـيبعه ـ لا
 لا يييب عن الأههيل ئـ ورة النظم التي  ـهدت نشـقتهي. وإل  ـح هلم، فعنه لا تق  عنه  همية   و

 ل الظ وه السيئدة في الميدال الدولي تختل  في بعف الأحييل اختلافي جبي ا عن تلم السيئدة في 
ســــــــــــــو يهـي  يً الظ وه الســــــــــــــيئدة محليـي قد يصــــــــــــــعـب ت الميـدال المحلي، و ل القواعد التي تب رهي تمـيم ـ

ــ ورة إلى  إها ــعيد الدولي. وقد يتد  عدم التنبه لهذ  الضـــــــــ طُبقت تطبيقيً ح  ييً عند نقلهي إلى الصـــــــــ
    ل التحفظيت على القيعدة  و تدا ي  التخفيف منهي، المنصــــوص عليهي على  - تشــــو ه معيلس

ممي يتد  إلى حيلة من  - على الصــــــــعيد الدولي  الصــــــــعيد الداخلي، قد يتعذر نقلهي بصــــــــورة جي ية
 .ر 150  الالتبي  والخل  والإجحيه

 يضــي الاســت  ــيد بيلقضــييي التي ارت ي فيهي  ل مبد  مشــت جي  ين النظم القينونية ال ئيســية في مكن و   - 92
ــ وا تطبيقه على النحو الملائم على ــعيد الدولي.  العيلم لم يُنق  إلى النظيم القينوني الدولي لعدم تواف   ـ الصـ

، على ســـــبي  المثيل، اعتب ت نيكيراغوا  ل بعف مفيهيم ق ار التحكيم الصـــــيدر عن ملم إســـــبينييقضـــــية  ففي 
ــليم في القينول الدولي  ــك  ســــ ــيدرة بموجب القينول المحلي يتعذر تطبيقهي بشــــ بطلال الأحكيم  و الق ارات الصــــ

 معمول  هي في الدول:بسبب عدم وجود نظيم قضيئي مشيبه لتنظمة القضيئية ال

ــيرة إلى   .. الســــبب في ا تعيد القينول الدولي  يمي يتعلق . ر ت نيكيراغوا  نه من المفيد الإ ــ
 هـــذ  النقطـــة عن الحـــّ  المعت ه بــه في القـــينول المحلي الــذ  يق  في بعف الحـــيلات بــيلبطلال  

عيم إلى ســـب  الانتصـــيه   النســـبي  و بقي لية البطلال. و جب التمي  هذا الســـبب في الافتقير  وجه
التي يمكن الالتجــيء إليهــي، بمبــيدرة من الأط اه، للتحقّق بشــــــــــــــكــ   ــــــــــــــحيح من حقيقــة الــدعــيوح  

__________ 

 علا ر،  54 الحــي ــــــــــــــيــة  El Paso v. Argentina. وانظ   يضـــــــــــــــي: 178، الفق ة  علا ر 56 انظ  الحــي ــــــــــــــيــة   Furundžija ر149  
قواعد تطبق على نطيي واســـــــع في الســـــــييي المحلي، في مســـــــيئ  القينول الخيص  و العيم وفي المســـــــيئ  الموئـــــــوعية ن   622 الفق ة

 ر.“ ولي العيمالإج ائية،    طة  ل تكول، بعد تكييفهي، منيسبةً للتطبيق على مستوح القينول الد  و

تحديدا،   67، في الصـــفحة  65 علا ر، ال    المســـتق  للقيئـــي فيتزمور س، الصـــفحة    53 انظ  الحي ـــية    Barcelona Traction ر150  
 .5الفق ة 
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الم فوعـة، في حين  ل القـينول المحلي يت ك لتط اه المعنيـة  ل تق ر مـي إها جـينـت ت غـب، تحقيقـي 
 .ر 151  ة القضيئية للق اراتلذلم الي ض، اللجوء إلى سب  الانتصيه نفسهي المتيحة لأغ اض الم اجع

ــية   - 93 ــتيلاء على وثيئق وبيينيت معينة واحتجيزهيوفي قضــ ــلة بيلاســ ــيئ  المتصــ ــت اليي المســ ، اعتمدت  ســ
ــ  المهني، الذ  احتجت به تيمور  ــيء الســــ ــتي.   -نهجي مميثلا  يمي يتعلق بمبد  التزام المحيمي بعدم إفشــــ ليشــــ

 فلاحظت  ست اليي مي يلي:

.. نهجــي حــذرا  يمــي يتعلق بــعق ار وجود مبــد  من هــذا القبيــ  في .تتبعينبيي للمحكمــة  ل   
القينول الدولي. و صــح هلم بصــفة خي ــة في ئــوء عدم وجود محيف   و آلييت قيئمة للتحقق من 
ســـــلامة المطيلبة بحميية الســـــ  المهني في إطير القينول الدولي. فهذ ، على حد علم  ســـــت اليي، هي 

فيهي دولةٌ  ميم المحكمة بمي يشــــــبه من ق  ب  و بعيد حميية الســــــ  المهني   الم ة الأولى التي تطيلب
ليشـــــتي ئـــــمني،    إج اءات  و ئـــــمينيت إج ائية قيئمة  -ولا توجد، على نحو مي  ق ت به تيمور 

يمكن  ل تســــيعد المحكمة على الفصــــ   نفســــهي في هذ  المطيلبيت. وعلى النقيف من هلم، توجد 
حلية آلييت متطورة ومســتق ة لتســو ة المطيلبيت المتعلقة بحميية الســ  المهني، في النظم القينونية الم

ــتثنيءات  ــلة وتطبيق الاســـ ــليم للوثيئق هات الصـــ ــيف الســـ يمكن  ل تنظ  في عدة عوام  منهي التو ـــ
المنيســـــــــــــبة  بمي في هلم الاســـــــــــــتثنيء من هذا الالتزام إها جيل إفشـــــــــــــيء الســـــــــــــ  المهني لي ض منع  

 .ر 152  ج  مةر

ومن الأمثلة التوئـــــيحية الأخ ح قضـــــية حديثة العهد عُ ئـــــت على المحكمة الدســـــتور ة الاتحيدية  - 94
من المـيدة   مر 1الألمـينيـة، ودفعـت فيهـي الأرجنتين بـقل هنـيك مبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول، بمفهوم الفق ة 

 “عســـــــير المعت ه  هي محليي مبيدئ قينول الإنمن النظيم الأســـــــيســـــــي لمحكمة العدل الدولية، يســـــــتند إلى  38
ين المتعلق بيلسندات التي يحوزهي دائنول من القطين الخيص  و ن  على  ل للدول الحق في رفف خدمة الدَّ

ــييي  زمة ديول وطنية  بمبيدلةلم يقبلوا، خلافيً لييلبية الدائنين،  ــندات في سـ دأرة للسـ ــر للديول  ج تهي الدولة المُصـ
  الدّين بيلكيم . وقد رفضــت المحكمة الدســتور ة دفع الأرجنتين على و ســعول عوئــي عن هلم لتحصــي  مبل

 النحو التيلي:

 يـد  ل المبـد  الـذ  يحتج بـه المـدعي، و زعم  نـه من المبـيدئ العـيمـة للقـينول، يفت أض  ل   
تتواف  في الأ ــ  مجموعةٌ  ــيملة من القواعد التي تحكم إفلا  الدول على  ــعيد القينول الدولي. 

ــيمر. وحتى وعلى وج ــير الدولة  الو ـــــ ــييي إعســـــ ــن النية في ســـــ ه التحديد، يحتج المدعي بمبد  حســـــ
وهمي المســــيواة  -افتُ ض  لّ الشــــ طين المحدّدين اللذين اســــتمدهمي المدعي من مبد  حســــن النية  لو

ي قييل إلى م تبة المبد  الذ  تق   عمومي   -في معيملة الدائنين وسـلامة إج اءات الإعسـير المنظمة 
__________ 

 .51 علا ر، المذج ة التعقيبية لنيكيراغوا، الفق ة  54 انظ  الحي ية  Award made by the King of Spain ر151  

 علا ر،   57 انظ  الحي ية    Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data ر152  
، احتجت  ســـت اليي  يضـــي على نق  مفهوم بعف  رائـــي الفوســـفيت. وفي قضـــية 38-4المذج ة المضـــيدة المقدمة من  ســـت اليي، الفق ة  

إل الحيجة إلى توخي الحذر عند اســــــــــــتعيرة قواعد من القينول الخيص لنقلهي ن حلية، فذج ت:  المك   في النظم القينونية الم “ الائتميلن 
إلى القينول الدولي تب زهي طبيعة العلاقة الشــــــــــــديدة الاختلاه. ففي مفهوم الائتميل المع وه في القينول الخيص، يتعيم  الم ء عيدةً 

ــول مح ــية تنطو  على ممتلكيت  و   ـــــ ــيية بمعني  الوارد في مع علاقة تجير ة  و  ـــــــخصـــــ ــبة لمفهوم الو ـــــ دودة ومحدّدة.  مي بيلنســـــ
الميثـيي، فـعل الأم  ينطو  على مجموعـة جـيملـة من الودـيئ  الحكوميـة تتدح بـيلنيـيبـة عن وحـدة جـيملـة لتق    المصــــــــــــــي . وهـيتـيل 

مذج ة المضــــــــــــــيدة المقدمة من  علا ر، ال  63 انظ  الحي ــــــــــــــية    Certain Phosphate Lands  “ الحيلتيل لا يمكن المقيرنة  ينهمي
 ر.298 ست اليي، الفق ة 
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ــ   النُظم القينونية المحلية وجيل  ــــحيحي  ل هذين الشــــ طين المحدّدين معت ه  همي في إطير الأســ
.. فعل نق  المبد  إلى حيلات ينظمهي القينول الدولي يتطلب، على الأق ، وجود . القينونية ال ئيسـية،

ــيملة من القواعد التي تحكم إفلا  الدول ــ طيل المحدّدال ا.  مجموعة  ــ ــتُقيي،  .. وهذال الشــ للذال اســ
ــير، لا يمكن  ل ينطبقي  ذلم   على حد قول ــن النية  يمي يتعلق بقينول الإعســـ المدعي، من مبد  حســـ

الشـــــك  على  ـــــعيد القينول الدولي إلا إها جينت هنيك  يضـــــيً ســـــلطة تنظيمية  و إ ـــــ ا ية مســـــتقلة 
مصـــيلح جميع  مختصـــة    ـــد الامتثيل لهذ  القواعد وقيدرة على ئـــميل تحقيق توازل منصـــ   ين

 .الأط اه المعنية

ومبيدئ قينول الإعسـير التي يسـتشـهد  هي المدعي تشـكّ  جزءاً لا يتجز  من النظيم المحلي   
المفصــّ  لقينول الإعســير الذ  يتضــمن قواعد إج ائية من  ــقنهي  يضــي حميية الدائنين الذين يمثلول  

ول في  غلب الأحييل محكمة من محيلم  قلية، وهي إج اءات ت  ــد الامتثيل لهي محكمةٌ محييدة تك
الإفلا . وبدول إطير إج ائي يســــتند إلى ســــييدة القينول و ســــمح بم اجعة الق ارات التي تتث  ســــلبي  
على الأقلية ]من الدائنينب، يييب  ـــــــ ا  ســـــــيســـــــي مســـــــبق لنق  ]المبد ب إلى ميدال القينول الدولي. 

ــير وفق  نهــيو ت تــب على هلــم عــدم إمكــينيــة الاحتجــيم بمبــيدئ بعي  مســــــــــــــتمــدة من قــينول الإعســـــــــــــ
 . ر 153  من النظيم الأسيسي لمحكمة العدل الدولية 38 مر من الميدة  1المنصوص عليه في الفق ة 

 وبيلمث ،   ير القيئي سيمي،  يمي يتعلق بمبد  الدفع بعدم تنفيذ العقد، إلى مي يلي:   - 95

من هذا القبي  نشـــــــــق في الســـــــــييي مفهوم  تتمث  المســـــــــقلة، بطبيعة الحيل، في إمكينية نق   
التعديلات التي يتعين إدخيلهي عليه لكي يمكن لهذا من ثم تبيُّن المحلي إلى ميدال القينول الدولي، و 

المبد  العيم تقدية دور  نّيء على الصــعيد الدولي  يضــي. والمشــكلة التي نواجههي في هذا الصــدد هي 
لأرجــيل، تتول مهمــة الإ ــــــــــــــ اه على تنفيــذ الالتزامــيت في النظم القــينونيــة الوطنيــة المكتملــة ا ، نــه

التعيقدية المتبيدلة إلى المحيلم، وهذا يعني  ل مث  هذا الإ ـــــــــــ اه ســـــــــــيكول على  ق  تقدي  متيحي 
دائمـي إها لم يقبـ   حـدُ الأط اه المتـقث ة  تطبيقـه تواف  الشــــــــــــــ وا اللازمـة للاحتكـيم إلى مبـد نـي. لكن 

لــدولي يتمثــ  غــيلبــي في حــيلات عــدم وفــيء بــيلالتزامــيت التعــيهــديــة ن ا  على مســــــــــــــتوح القــينول ا مــي
مصــــــحوبة بيلاحتجيم بمبد ني، دول  ل تتيح مع هلم إمكينية اللجوء إلى قضــــــيء محييد للفصــــــ  في 
ــيءة  ــةً لإســــ ــبح مبد ني بيلتيلي ع ئــــ ــيئي، يصــــ ــ اه القضــــ قينونية هذ  التدا ي . وفي غييب قيد الإ ــــ

 .ر 154  ية موئع خلاه في جثي  من الأحييلالاستخدام؛ وتظ  مسقلة القينون 

وقد   ــــــير الفقهيء إلى هذا الشــــــ ا اللازم لنق  المبيدئ المشــــــت جة  ين النظُم القينونية ال ئيســــــية في  - 96
في هلم مصطلحيت متبيينة وتنيولوا المسقلة  درجيت مختلفة  استخدموا  العيلم إلى النظيم القينوني الدولي، وإل

يتعين التحقق من مدح ملاءمة ]المبد  المشـت كب للنظيم ن، على سـبي  المثيل، إلى  نه من التفصـي . فقد   ـي 

__________ 

 .39و  38الفق تيل  ،رBvR 824/15 2  2019تموز يوليه  3، الحكم المترخ  لمينيي، المحكمة الدستور ة الاتحيدية ر153  

ــية    Application of Interim Accord ر154   ــيمي، الفق ة    86 انظ  الحي ـــــــ ــي ســـــــ ــتق  للقيئـــــــ ــي:. ان13 علا ر، ال    المســـــــ  ظ   يضـــــــ
Marcelo G. Kohen, Possession contestée et souveraineté territoriale (Presses Universitaires de France, 

1997), pp. 20-21 ــبيبي مميثلة لعدم جواز نق  مبد  التقيدم الموجود في النظم القينونية الوطنية إلى النظيم ، حيث يط ح المتل   ســـــ
 القينوني الدولي.
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،  و  نــــه لا يمكن  ل ي قى مبــــد  إلى م تبــــة  حــــد المبــــيدئ العــــيمــــة للقــــينول، بمفهوم  ر 155  “القــــينوني الــــدولي
من النظيم الأسـيسـي لمحكمة العدل الدولية، إلا إها جيل من المبيدئ المعمول  هي  38من الميدة   مر 1 الفق ة

ــييي العلاقيت الدوليةنفي المحيلم المحلية التي  ــير آخ ول إلى  ل المبيدئ المعمول ر 156  “تتنيســـب مع سـ . و  ـ
، و نـه ر 157  “قـيت  ين الـدولبقـدر مـي تنطبق على العلان هـي في المحـيلم المحليـة تصــــــــــــــبح مبـيدئ عـيمـة للقـينول 

، مع “يطبق على القـينول الـدولي نفس المفهوم المعيـير  الـذ  يطبقـه على القـينول الوطنينيمكن للم ء  ل  لا
 . ر 158  “النسخ السطحي لمبيدئ القينول الوطني لاستخدامهي في ميدال العلاقيت الدوليةن التحذي  من

 
 الأدلة التي حؤكد النقل - جي  

مميرسة الدول والاجتهيد القضيئي للمحيلم والهي يت القضيئية الدولية  نه يمكن، في بعف  يبدو من - 97
الحيلات، اعتبير الصـــــــــكوك الدولية، ولا ســـــــــيمي المعيهدات، دليلًا يتجد نق  مبد  مشـــــــــت ك  ين النظُم القينونية  

 ال ئيسية في العيلم إلى النظيم القينوني الدولي. 

، على ســــــبي  المثيل، اعت ئــــــت الدانم ك وهولندا على ر  لبح  الشــــــميلالج ه القيففي قضــــــيتي   - 98
المبـــد  الـــذ  احتجـــت بـــه  لمـــينيـــي مـــدعيـــةً  نـــه من المبـــيدئ العـــيمـــة للقـــينول، لأل  لمـــينيـــي، في جملـــة  مور، 

 .ر 159  “تقديم  مثلة على تطبيق هذا ’المبد   المزعوم في الاتفيقييت الدولية تحيولن لم

ــية   - 99 ــيكيين آخ  ن  يني و وفي قضــ ــتبعيد الأدلة التي يتم  مواطنين مكســ ــيم بقل مبد  اســ ، احتجت المكســ
ــيفة إلى ــورة غي  قينونية، بيلإئـــ ــول عليهي بصـــ إق ار  عمومي في النظم القينونية الوطنية، قد اعت ه به   الحصـــ

__________ 

ــية   ”Andenas and Chiussi, “Cohesion, convergence and coherence of international law ر155    131 انظ  الحي ـــ
 .27 علا ر، الصفحة 

. 538 علا ر، الصـــفحة    103 انظ  الحي ـــية   ”Bjorge, “Public law sources and analogies of international law ر156  
 ,”Lord Lloyd-Jones, “General principles of law in international law and common law يضــــــــــــــي: وانظ 

Speech at the Conseil d’État, Paris, 16 February 2018    ــييي ن ــليم في ســ بقدر مي يكول بيلإمكيل تطبيقهي على نحو ســ
 ر.“ القينول الدولي  ديد الاختلاه

 James Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 9th ed. (Oxford, Oxfordانظ :   ر157  

University Press, 2019), p. 32 ؛ وRedgwell, “General principles of international law”   103 الحي ــــــــــــية 
 .37 علا ر، الصفحة  131 الحي ية  Jennings and Watts, Oppenheim’s International Law؛ و 16 علا ر، الصفحة 

 Maarten Bos, “The recognized manifestations of international law”, German Yearbook ofظـــــــ : انـــ ــــ ر158  

International Law, vol. 20 (1977), pp. 9–76, at p. 41:وانظ   يضي .An Hertogen, “The persuasiveness of 

domestic law analogies in international law”, European Journal of International Law, vol. 29 (2018), 

pp. 1127-1148؛ وInternational Law Association, Report of the Study Group on the use of domestic 

law principles in the development of international law   ــية  ,Rumiana Yotova؛ و211 علا ر، الفق ة    96 الحي ـ

“Challenges in identification of the ‘general principles of law recognized by civilized nations’: The 

approach of the International Court of Justice”, Cambridge Journal of Comparative and Contemporary 

International Law, vol. 3 (2017), pp. 269–323, at p. 320؛ وBonafé and Palchetti, “Relying on general 

principles in international law”   ؛ و164 علا ر، الصـــــــفحة    103 الحي ـــــــيةChristian Tomuschat, “Obligations 

arising for States with or against their will”, in Recueil des cours, vol. 241 (1993), p. 315 ؛ وMichael 

Akehurst, “Equity and general principles of law”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 

25 (1976), pp. 801–825, at p. 816. 

ر، المــذج ة التعقيبيــة المشــــــــــــــت جــة  ين الــدانم ك وهولنــدا المترخــة  علا  49 انظ  الحــي ــــــــــــــيــة  North Sea Continental Shelf ر159  
 .19، الفق ة 1968آب  غسطس  30
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منيهضــة التعذيب وغي   من اتفيقية  15 يضــي في الصــكوك التي تنظم عم  المحيلم الجنيئية الدولية، والميدة 
من الاتفيقية  8من الميدة  3، والفق ة  ر 160  من ئـــــ وب المعيملة  و العقوبة القيســـــية  و اللاإنســـــينية  و المهينة

 .ر 161  الأم  كية لحقوي الإنسيل

على  ل الإث اء غي  العيدل مبد  مشـت ك  ين النظم  ،   هنت ليختنشـتيينممتلكيت معينة  وفي قضـية - 100
لأنــه  “ُ دمج في القــينول الــدولينالقــينونيــة الوطنيــة لا يتعــيرض مع القــينول الــدولي، ثم دفعــت بــقل المبــد  قــد 

، مثـ  قواعـد القـينول الـدولي المتعلقـة بخلافـة الـدول، “نظمـي قـينونيـة مختلفـة في ميـدال القـينول الـدولي العـيم يلهمن
 .ر 162  تعو ف عن نزن الملكية، والتقييم لأغ اض التعو فوال

ــية   - 101 ــميلية على وجود المبد  العيم المزعوم تطبيق الاتفيي المتقتوفي قضــــــ ــت مقدونيي الشــــــ ، اعت ئــــــ
للقينول الذ  احتجت به اليونيل  مبد  الدفع بعدم تنفيذ العقدر، على  ســـي  جملة  مور منهي  ل حجج اليونيل  

ــتند إلى  ــبق اعتميد قواعد القينول الدولي  عدد  نتســــ ــم بقدمهي وتســــ ــيدر هات الحجية التي تتســــ محدود من المصــــ
لم ي د في اتفـيقيـة فيينـي لقـينول المعـيهـدات  نو ل المبـد   ر 163  “الحـديثـة بشـــــــــــــــقل المعـيهـدات ومســــــــــــــتوليـة الـدول

 .ر 164  “60خيرم نطيي الميدة  1969 لعيم

على نبيت مختلفة  ل مبد  حجية الأم  المقضــي به، ولاحظت محكمة العدل الدولية  يضــيً في منيس ــ - 102
ــيســــي 60و   59نحو مي تبينه الميدتيل  ، هو مبد  من المبيدئ العيمة للقينول يحمي الوديفة “من نظيمهي الأســ

هي ة قضـيئية والأط اهب في القضـييي التي  فضـى النظ  فيهي إلى  ـدور حكم نهيئي  القضـيئية لأية محكمة  و
 ر 165  بشقنهي

__________ 

جينول الأول    10 نيو ورك،  اتفيقية منيهضـــــــــة التعذيب وغي   من ئـــــــــ وب المعيملة  و العقوبة القيســـــــــية  و اللاإنســـــــــينية  و المهينة ر160  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85ر، 1984ديسمب  

. وانظ : 379إلى    377 علا ر، مذج ة المكســـــيم، الفق ات من   64 انظ  الحي ـــــية    Avena and Other Mexican Nationals ر161  
رب 1969تشـــــــــ  ن الثيني نوفمب    22 ســـــــــيل خوســـــــــيه،  “ ميثيي ســـــــــيل خوســـــــــيه، جوســـــــــتير كين ]الاتفيقية الأم  كية لحقوي الإنســـــــــيل: 

American Convention on Human Rights: “Pact of San José, Costa Rica” (San José, 22 November 

1969), United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123. 

 .25-6إلى  23-6 علا ر، مذج ة ليختنشتيين، الفق ات من  56 انظ  الحي ية  Certain Property ر162  

 .55-5مقدونيي الشميلية، الفق ة المذج ة الجوا ية ل علا ر،  86 انظ  الحي ية  Application of Interim Accord ر163  

 .56-5الم جع نفسه، الفق ة  ر164  

ــبي  المثيل ر165   ــية   انظ  على سـ ــد نيكيراغوار والحدود ال]قضـ ــتير كي ئـ ب  ة تعيين الحدود البح  ة في البح  الكير بي والمحيط الهيدئ  لوسـ
ــتير كي ئـــد نيكيراغوار  Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and بفي الجزء الشـــميلي من إســـلا  ورتيو   لوسـ

the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos 

(Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 139, at para. 68 مسـقلة تعيين حدود الج ه [؛ و
 ]ميـ  بح   من ســـــــــــــــيحـ  نيكـيراغوا  نيكـيراغوا ئـــــــــــــــد جولومبيـير، الـدفون الا تـدائيـة  200القـير   ين نيكـيراغوا وجولومبيـي خـيرم نطـيي 

Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 

Nautical Miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 2016, p. 100, at para. 58  :وانظ  من نيحية  خ ح .International status of South-

West Africa    تطبيق اتفيقية منع ج  مة الإبيدة الجميعية والمعيقبة عليهي  البوســــــــــنة ] ؛ و132 علا ر، الصــــــــــفحة    114 الحي ــــــــــية
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of theب  واله سـم ئـد  ـ بيي والجب  الأسـودر

Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 

2007, p. 43, at para. 419 حيث يبدو  ل المبيدئ المعمول  هي في المحيلم المحلية لم تُعتب  منقولة إلى النظيم القينوني الدولي ،
 في ئوء المعنى الخيص المعطى للمصطلحيت في معيهدات معينة.
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ــية  و  - 103 ــيبقة  ل مبد  تيديتلفي قضـــ ــلا يي الســـ ، ر ت دائ ة ا تدائية في المحكمة الجنيئية الدولية ليوغوســـ
يظه  بشــــــــــــــكـ  مـي ججزء من القـينول الـداخلي للعـديـد من نعـدم جواز المحـيلمـة على هات الج م م تين، الـذ  

ر من العهد الدولي الخيص 7  14.. قد التســـــــــب م جزاً دولييً معينيً، لأنه منصـــــــــوص عليه في الميدة . ممالأ
. وفي القضــية هاتهي،  تت دائ ة الاســت نيه في مســقلة انتهيك ح مة المحكمة ر 166  “بيلحقوي المدنية والســييســية

المبـيدئ العـيمـة للقـينول المشــــــــــــــت جـة  ين النظم القـينونيـة الكب ح في العـيلم، على نحو مـي طوّرهـي نفي ئــــــــــــــوء 
. وبعد إج اء اســـــتع اض للقواعد المحلية المتعلقة ر 167  “ئي الدوليو ـــــقلهي  حســـــب الانطبيير الاجتهيد القضـــــي

بينتهيك ح مة المحكمة في ولاييت قضيئية مختلفة، نظ ت دائ ة الاست نيه جذلم في الأحكيم هات الصلة من 
 .ر 168  القواعد الإج ائية وقواعد الإثبيت الخي ة  هي وفي الخلفية التير خية لصييغتهي

مميث  في الاجتهيد القضـيئي لمحكمة المطيلبيت  ين إي ال والولاييت المتحدة. ففي  و مكن تبيُّن نهج - 104
، على ســـــبي  المثيل، لاحظت محكمة المطيلبيت  ين إي ال إي ال  ئـــــد لاند ســـــي  يس -   ـــــ جة ســـــيقضـــــية  

الييلبية نج ح تدو نه  و الاعت اه به قضــــــــــــيئييً في   العيدلوالولاييت المتحدة، وقد ر ت  ل مفهوم الإث اء غي  
ــي  “العظمى من النظم القينونية المحلية في العيلم بقبول واســـــــع النطيي بيعتبير  ن،  ل هذا المفهوم يحظى  يضـــــ

. وفي قضــــــــــــــيـة ر 169  جزءا من قـيئمـة المبـيدئ العـيمـة للقـينول المتـيحـة والتي يمكن  ل تطبقهـي المحـيلم الـدوليـة“
ُ دمج بشــكله الأســيســي في عدد جبي  جدا من   .. قد.   خ ح، خلصــت المحكمة إلى  ل نمفهوم تييّ  الظ وه

النظم القـينونيـة إلى حدّ يجعـ  النظ  إليـه بيعتبـير  مبـد  من المبـيدئ العـيمة للقـينول  م ا ممكنـي؛ جمـي عب ت عنه 
 . ر 170  من اتفيقية فييني لقينول المعيهدات بصيية نيلت اعت افيً واسع النطيي“ 62الميدة 

ــكوك دولية لتقليد نق  المبيدئ العيمة للقينول إلى  - 105 ــي على  ـــــــــــ واعتمدت هي يت تحكيم  خ ح  يضـــــــــــ
للإنشـــيءات   ـــ جة مســـيهمة إيطيليةر و ـــ جة إيتيلســـت اد   ـــ جة ســـيليني النظيم القينوني الدولي. ففي قضـــية  

ى المدعي عبء ، خلصــت المحكمة إلى  ل المبد  الذ  يقع بموجبه علالأردلئــد  إيطيليةر    ــ جة مســيهمة
معللةً  ،“مبد  قينوني مســــــــــــــتق ”إثبيت الوقيئع التي يســــــــــــــتند إليهي في تقييد دعوا   البينة على من ادعىر هو 

ــتنتيجهي هذا بعدة  مور منهي  ل المبد   ــية، مث  الميدة ”اســــــــــ ــيســــــــــ ر من قواعد 1   24 درم في  ــــــــــــكوك  ســــــــــ
حكمـة المطـيلبـيت  ين إي ال والولايـيت ر من النظـيم الأســـــــــــــــيســــــــــــــي لم1  24الأونســــــــــــــيت ال للتحكيم  و المـيدة 

، الجمهور ة التشــيكيةئــد  ســيلوجي المحدودة للاســتثميرات     ــيرت المحكمة في قضــية وبيلمث ،. ر 171  “المتحدة

__________ 

 Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “DULE”, Case،بندولي“  ]المدعي العيم ئـد دو ـكو تيديتل المع وه بيسـمانظ :   ر166  

No. IT-94-1-T, Decision on the defence motion on the principle of non-bis-in-idem, 14 November 

1995, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, para. 9 يد  ل المحكمة  .
 “ بقدر مي يظه  في النظيم الأســــيســــي، وبيلشــــك  الذ  يظه  بهن د  جمبد  من المبيدئ العيمة للقينول،    جمبد  ملزأم لهي  لم تطبق المب

 نفسهر.  الم جع

 .15 علا ر، الفق ة  56 انظ  الحي ية  Tadić (2000) ر167  

 .29إلى  19الم جع نفسه، الفق ات من  ر168  

 .168 الصفحة ،ر علا  58 لحي ية انظ  ا Sea-Land Service v. Iran ر169  

 علا ر،   54 الحي ــية    Rockwell v. Iran . وانظ   يضــي:122 علا ر، الصــفحة    54 انظ  الحي ــية    Questech, Inc. v. Iran ر170  
 .237 علا ر، الصفحة  54 الحي ية  Isaiah v. Bank Mellat؛ و 92، الفق ة 171الصفحة 

  للإنشــيءات   ــ جة مســيهمة إيطيليةر و ــ جة إيتيلســت اد    ــ جة مســيهمة إيطيليةر ئــد المملكة الأردنية الهي ــميةب ] ــ جة ســيليني انظ :   ر 171   
Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. The Hashemite Kingdom of Jordan, Case No.ARB/02/13, 

Award, 31 January 2006, International Centre for Settlement of Investment Disputes, para. 73 . 
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و يمي يتعلق بشــــــ ا الارتبيا الوثيق اللازم تواف   لتقديم مطيلبة مضــــــيدة، إلى الأحكيم هات الصــــــلة من قواعد 
التجير  الدولي  قواعد الأونســيت الر واتفيقية تســو ة المنيزعيت الاســتثمير ة الني ــ ة لجنة الأمم المتحدة للقينول 

تلم ”وإعلال تسـو ة المطيلبيت  ين إي ال والولاييت المتحدة، ولاحظت  ل  ر 172   ين الدول ورعييي الدول الأخ ح 
تعلق بطبيعة الارتبيا الوثيق الأحكيم، جمي فســـــ تهي وطبقتهي الق ارات المشـــــير إليهي، تجســـــد مبدً  قينونيي عيمي ي 

بيلمطيلبة الأولية الواجب تواف   لتقديم مطيلبة مضيدة، حتى يكول للمحكمة التي اختصت بيلنظ  في المطيلبة 
 .ر 173  “الأولية اختصيصُ النظ  في المطيلبة المضيدة  يضي

د مبد  مشـــت ك  ين النظم القينونية ال ئيســـية في  - 106 وفي ئـــوء مي تقدّم، يمكن اســـتنتيم  نه عندمي يتجســـَّ
العيلم على السـيحة الدولية، سـواء في معيهدات  و في  ـكوك دولية  خ ح، يجوز اعتبير هلم دليلا يتجد نق  

هلـم هو  نـه إها  ع بـت جمـيعـة الأمم هـذا المبـد  إلى النظـيم القـينوني الـدولي. و بـدو  ل المنطق الكـيمن وراء 
ينطبـيي المبـد  على الصــــــــــــــعيـد الـدولي  هـذ  الط  قـة، فـعل هلـم يعني  ل المبـد  يعتب  متوافقـيً مع اعت افهـي ب ـعن 

المبـــيدئ الأســــــــــــــــيســــــــــــــيـــة للقـــينول الــدولي و ل النظـــيم القـــينوني الــدولي يوف  الظ وه اللازمــة لتطبيقـــه على 
 الملائم.  النحو

  
 يز عن المنهجية المتبعة في ححد د القانون الدولي العرفي التمي  -  رابعا  

ثمـة نقطـة  خي ة ينبيي تنـيولهـي هي التمييز  ين المنهجيـة المتبعـة في تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول   - 107
المســــــــــــــتمــدة من النظم القــينونيــة الوطنيــة والمنهجيــة المتبعــة في تحــديــد القــينول الــدولي الع في. و  ح المق ر 

 ل الف ي  ين المنهجيتين وائـحٌ في ئـوء الميدة المع وئـة في الفصـول الواردة  علا ، ولا ينبيي  ل   الخيص
 يكول هنيك    خلط  ين المصدر ن.

ففي إطـير اســــــــــــــتنتـيجـيت لجنـة القـينول الـدولي المتعلقـة  تحـديـد القـينول الـدولي الع في التي  حـيطـت  - 108
، ر ت اللجنــة في 2018جــينول الأول ديســــــــــــــمب   20المترخ  203 73الجمعيــة العــيمــة علمــيً  هــي في ق ارهــي 

ــتنتيم  ــتلزمب التحقُّق من وجود ن  ل 2الاســــ ــمول قيعدة من قواعد القينول الدولي الع في ]يســــ تق    وجود ومضــــ
ــة عيمة مقبولة بمثيبة قينول  الاعتقيد بيلإلزامر“. و  ــي  مميرســــــ ــة، يشــــــ ــكيل الممكنة للمميرســــــ يمي يتعلق بيلأ ــــــ

. وعلاوة “ق ارات المحيلم الوطنيةن، وجذلم “الأعميل التشــــــ  عية والإدار ةنإلى جملة  مور منهي   6الاســــــتنتيم 
ــتنتيم  ق ارات المحيلم ناعتقيد بيلإلزام، إلى   ،  يمي يتعلق بق ـــــكيل الأدلة على وجود10على هلم، يشـــــي  الاســـ

 .ر 174  “الوطنية

__________ 

رب 1965آهار مير     18انظ : ]اتفـيقيـة تســــــــــــــو ة المنـيزعيت الاســــــــــــــتثمـير ة النـي ــــــــــــــ ـة  ين الدول ورعييي الدول الأخ ح  وا ــــــــــــــنطن،  ر172  
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 

(Washington, 18 March 1965), United Nations Treaty Series, vol. 575, No. 8359, p. 159. 

 ,Saluka Investments B.V. v. Czech Republic] ــــــ جة ســــــيلوجي المحدودة للاســــــتثميرات ئــــــد الجمهور ة التشــــــيكيةبانظ :   ر173  

Case No. 2001-03, Decision on Jurisdiction over the Czech Republic’s Counterclaim, 7 May 2004, 

Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitration, para. 76:تعو ضــــــية  تدا ي  - الولاييت المتحدة] . وانظ   يضــــــي
ــقل بعف منتجــــيت الجمــــيعــــة الأوروبيــــةب  United States – Countervailing Measures Concerning Certainبشـــــــــــــــ

Products from the European Community, Panel Report, 31 July 2002 (WT/DS212/R), World Trade 

Organization, paras. 7.49-7.50. 
ــي الفق ة   ر174   ، في A/73/10من الاســــــــــــــتنتـيجـيت المتعلقـة  تحـديـد القـينول الـدولي الع في،  10ر من  ــــــــــــــ ح الاســــــــــــــتنتـيم 5انظ   يضــــــــــــ

التشــــــ  عيت الوطنية، رغم  نهي في معظم الأحييل نتيم خييرات ســــــييســــــية، يمكن  ل تكول قيأّمة جدلي  على القبول ن ،  184 الصــــــفحة

https://undocs.org/ar/A/RES/73/203
https://undocs.org/ar/A/RES/73/203
https://undocs.org/ar/A/73/10
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و  كيلُ المميرسة هذ  و نوان الأدلة على وجود اعتقيد  بيلإلزام تتداخ  مع المواد المستخدمة لأغ اض  - 109
ح  علا ،  تحديد المبيدئ العيمة للقينول المســـــتمدة من النظم القينونية الوطنية، التي هي بيلأســـــي ، جمي  وئـــــأ

م الوطنية.  يد  ل هذا التداخ  لا يعني تطيبقيً مصـــيدر قينونية محلية مث  التشـــ  عيت الوطنية وق ارات المحيل
 تيميً وهذا مي سنتنيوله  يمي يلي.  

 ولا، لكي تكول التشــــــــــ  عيت الوطنية وق ارات المحيلم الوطنية هات  ــــــــــلة لأغ اض تحديد القينول  - 110
قـي لحقّ   و التزام  الـدولي الع في، يجـب  ل تكول مقت نـةً بـيعتقـيد بـيلإلزام،  و الاعتقـيد بـقل الـدولـة تتصــــــــــــــ ه وف

بموجب القينول الدولي. غي   ل هذا ليس ئـــــ ور يً لنشـــــوء مبد  من المبيدئ العيمة للقينول: فيلمهم هو جيف 
 .ر 175  تنظم التش  عيت والمحيلم الوطنية مسيئ  تعدّ مسيئ  محلية بيلأسي  وجيف تبتّ فيهي

التحلي  المج ح لتحديد المبيدئ العيمة للقينول المســـــــــتمدة وعلاوة على هلم، تعد الخطوة الثينية من  - 111
من النظم القينونية الوطنية  وهي التثبُّت من النق ر خطوةً ف  دة يخت   هي هذا المصـدر من مصـيدر القينول  

 الدولي. إه لا يلزم إج اء تحلي  من هذا القبي  لدح تحديد قيعدة من قواعد القينول الدولي الع في.

 ئوء التطورات الحي لة حتى الآل، يقت ح المق ر الخيص مشير ع الاستنتيجيت التيلية: وفي - 112
 

 4مش ون الاستنتيم   
 تحديد المبيدئ العيمة للقينول المستمدة من النظُم القينونية الوطنية  

ــتمدة من النظُم القينونية الوطنية، ي   ــمول مبد  من مبيدئ القينول العيمة المســـــ لزم  لتق    وجود ومضـــــ
 التثبُّت ممي يلي:

 وجود مبد  مشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم؛ و   ر 

 نق  هذا المبد  إلى النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

__________ 

بمثيبة قينول، لا سيمي عندمي ين  تحديداً  مثلًا  يمي يتص  بسن تش  عر على  نهي تُسن بموجب القينول الدولي الع في  و  نهي تسمح 
 ر.“ ه هذا القينول. وقد تتضمن ق ارات المحيلم الوطنية  يضيً هذ  البيينيت عند إ دار حكم في مسيئ  القينول الدوليبعنفي

 Michael Wood, “Customary international law and the general principles of law recognizedانظ   يضـي:  ر175  

by civilized nations”, International Community Law Review, vol. 21 (2019), pp. 307–324, at p. 318 
 ,Bin Chengر؛ و“ تنشـــــــــــــــق على الصــــــــــــــعيــد المحليمــي يجــب على الم ء تمعنــه هو جيفيــة تنظيم الــدول للعلاقــيت القــينونيــة التي ن  

General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals  ــي ــــــــــــــيـــــة  علا ر،  92 الحـــ
ــيدر القينول الدولي  يضـــي على عنصـــ  الإق ار من جينب الشـــعوب المتمدنة،  ينطو  ن    24 الصـــفحة تع  ف المصـــدر الثيلث من مصـ

ــت ا  ــمنيً لكنه لا يشـ ــون الإق ار هو الطيبع القينوني للقيعدة التي ي اد ئـ ــم بيلعمومية. وبنيءً على هلم، لم يعد موئـ ــة تتسـ تواف  مميرسـ
ر. وانظ   يضـــــــي: “ اســـــــتخدامهي على الســـــــيحة الدولية،      ـــــــبح موئـــــــوعه مســـــــقلة وجود مبيدئ معينة هات طبيعة قينونية   ـــــــيلة

Dumberry, A Guide to General Principles of Law in International Investment Arbitration    94 الحي ــــية 
 Costelloe, “The role of domestic law in the identification of general principles of ؛ و20 علا ر، الصـــفحة  

law under Article 38(1)(c) of the Statute of the International Court of Justice”    علا ر، الصفحة   103 الحي ية 
ــية   ”Bonafé and Palchetti, “Relying on general principles in international law ؛ و185  علا ر،   103 الحي ــــ

 . 167الصفحة 
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 5مش ون الاستنتيم   
 تق    وجود مبد  مشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم  

النظُم القينونية ال ئيســــــــــية في العيلم، يلزم إج اء تحلي  مقيرل للنظُم لتق    وجود مبد  مشــــــــــت ك  ين  - 1
 القينونية الوطنية.

يجب  ل يكول التحلي  المقيرل واســــــع النطيي وتمثيلييً، بمي يشــــــم  مختل  الأســــــ  القينونية و ــــــتى  - 2
 منيطق العيلم. 

 لم الوطنية. يشم  التحلي  المقيرل تقييميً للتش  عيت الوطنية وق ارات المحي - 3
 

 6مش ون الاستنتيم   
 التثبُّت من النق  إلى النظيم القينوني الدولي  

 يُنق  المبد  المشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم إلى النظيم القينوني الدولي إها:  

 ليل متوافقي مع المبيدئ الأسيسية للقينول الدولي؛ و   ر 

 تواف ت الظ وه اللازمة لتطبيقه على النحو الملائم في النظيم القينوني الدولي.   بر 
  

الجزء الثاالا : ححاد اد المباادئ العااماة للقاانون المتبلورة في إطاار الن اام القاانوني   
 الدولي 

 اعتبارات عامة   - أول   
طنية، تنيول التق    الأول عن إلى جينب المبيدئ العيمة للقينول المســــــــــــــتمدة من النظم القينونية الو  - 113

من النظيم  38من الميدة   مر 1ف ةً ثينية من المبيدئ العيمة للقينول في إطير الفق ة مح  الدراسـة  الموئـون 
.  ر 176  الأســـيســـي لمحكمة العدل الدولية وهي: المبيدئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي

 ق    الثيني المنهجيةب المتبعة لتحديدهي.و تنيول هذا الجزء من الت 

ولا  د، في البداية، من الإ ـــــــــــــيرة إلى تبيين الآراء داخ  لجنة القينول الدولي بشـــــــــــــقل هذ  الف ة من  - 114
المبيدئ العيمة للقينول. فقد  يّد جثي  من الأعضــيء بصــفة عيمة فك ة  نه قد تكول هنيك مبيدئ منبثقة حصــ اً 

إمكينية وجود ف ة ثينية    . غي   ل  عضــــــيء آخ  ن، ول ن لم يســــــتبعدوا  ــــــ احةً ر 177  الدوليمن النظيم القينوني 
__________ 

 .253إلى  231، الفق ات من A/CN.4/732 ر176  

 حيث   ر24، الصـــفحة  A/CN.4/SR.3492ر؛ والســـيد ســـيســـي  12، الصـــفحة  A/CN.4/SR.3491انظ   يينيت الســيد  ور ســـكو   ر177  
الحكم مع حجج بعف المتلفين الذين  لدوا ئـ ورة  ر  مر والأعميل التحضـي  ة هات الصـلة وتير خ 1   38يتعيرض ن  الميدة  ن قيل 

النظم القينونية الوطنيةب فقط. و ب ر الطيبع العيم للن  وعدم وجود    دلي  وائــــح  إدرام ]ف ة المبيدئ العيمة للقينول المســــتمدة من
ــييغة جينوا ينوول قصــــ  الفق ة على تلم الف ة وحدهي تقديمب تفســــي   عم و لث  ت ــيدة غيلفيو ر“ ح را للمفهوميثبت  ل وائــــعي الصــ ؛ والســ

قد تنشــــق مجموعة  خ ح من المبيدئ العيمة في النظيم الدولي ن ر  حيث   ــــيرت إلى  نه 27، الصــــفحة  A/CN.4/SR.3489تيليس  
ــد جبي  ال  و ــي إلى حـ ــدعمهـ ــذ  الفك ة تـ ــي. وهـ ــة نفســــــــــــــهـ ــدوليـ ــيت الـ ــيتفي العلاقـ ــيرســــــــــــــــة والأد يـ ــد غوميز “ ممـ ــدو  -ر؛ والســــــــــــــيـ روبليـ
 A/CN.4/SR.3492  ر؛ والسيد غ وسميل  12، الصفحةA/CN.4/SR.3493  وجود مبيدئ عيمة ن  حيث لاحف  ل    ر8، الصفحة

لة في إطير النظيم القينوني الدولي يســتجيب  يضــيً للحيجة إلى تحديد بعف الســميت الشــيملة داخ  هلم النظيم. هلم  ل للقينو  ل مُشــكَّ
هذ  المبيدئ قد تتيح حلولا منيســــــبة لحيلات لا تنشــــــق في النظم المحلية، وقد تظ  بيلتيلي من دول ح  ... ]وب قد تســــــيعد  يضــــــيً في 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/732
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3491
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3489
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3492
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. وتعود هذ  الشـــــــــــواغ ، في جوه هي، إلى طبيعة ر 178  من المبيدئ، فقد  ع بوا عن بعف الشـــــــــــواغ  بشـــــــــــقنهي
؛ وإلى  عوبة المميرسة التي تبدو غي  جي ية  و غي  قيطعة  يمي يتعلق  هذ  الف ة من المبيدئ العيمة للقينول 

تمييزهي عن القينول الدولي الع في؛ والتخوه من  لا تكول المعييي  الموئــــــــــــــوعة لتحديد هذ  المبيدئ العيمة 
الاحتجيم بقواعد القينول الدولي  ســـــــــه  صـــــــــبح للقينول على قدر جيه  من الصـــــــــ امة ممي يُخشـــــــــى معه  ل ي 

 .ينبيي ميم

لسـيدسـة. فقد اتفقت غيلبية الدول، بشـك  عيم، على وجود و عُ ب  يضـي عن آراء مختلفة في اللجنة ا - 115
من النظيم الأسيسي لمحكمة  38 مر من الميدة    1ف ة ثينية من المبيدئ العيمة للقينول تندرم في إطير الفق ة  

__________ 

والســــيد هوان    ر؛“ بشــــقنهي توافق واســــع في الآراء ولكن لا توجد بشــــقنهي ف  ــــة تُذج  لتطو   مميرســــة الدول تنظيم المســــيئ  التي يوجد
 A/CN.4/SR.3493 ر؛ والسـيد جيلو   14، الصـفحةA/CN.4/SR.3491  ر؛ والسـيدة ليهتو  8، الصـفحةA/CN.4/SR.3492 ،

 مر من النظيم الأســــــيســــــي لمحكمة العدل  ر1   38، الذ    ــــــبح  يمي بعد الميدة  38ن  الميدة  ”ر  حيث قيلت إل 16الصــــــفحة  
الن  يمث   يضيً حلًا وسطيً  ين مفهومين للمبيدئ  ...  العيمة، و بين تير خ الصييغة  لالدولية، لا يستبعد  نواعيً  خ ح من المبيدئ  

قيل إل   ر  حيث20، الصـفحة  A/CN.4/SR.3492ر؛ والسـيد نولتي  14، الصـفحة  A/CN.4/SR.3491ر؛ والسـيد نيو ن  “ العيمة
يمكن، رهني بيلشـــــ وا المســـــبقة لبلورتهي،  ل تعتب   ـــــكلًا من   ـــــكيل   المبيدئ العيمة المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي’ف ة ن 

ــيدة  ورال  ر“  مر  ر1   38المبيدئ العيمة بموجب الميدة   ــفحة  A/CN.4/SR.3492؛ والســــــــــ ــينتولار ي 8، الصــــــــــ ــيد رودا ســــــــــ ر؛ والســــــــــ
 A/CN.4/SR.3492 ر؛ والســــــــــــــيــــد ســــــــــــــــــي و ــــي  13، الصــــــــــــــفحــــةA/CN.4/SR.3491 ر؛ والســــــــــــــيــــد تلاد   18، الصــــــــــــــفحــــة
 A/CN.4/SR.3489  وســـــــبيني   -ر؛ والســـــــيد  لنســـــــيي 4، الصـــــــفحة A/CN.4/SR.3489ر  حيث لاحف  ل هنيك12  ، الصـــــــفحة 
 ر.“  مث  مبد  قبول الاختصيصر]مبيدئ  خ حب متق لة في النظيم القينوني الدولي ن 

ــيد  رغو لو غوميز   ر178   ــفحة  A/CN.4/SR.3492انظ   يينيت الســ ــيد الحمود  4، الصــ ــفحة  A/CN.4/SR.3489ر؛ والســ ر؛ 19، الصــ
ر؛ والســـــــيد بيرك 17، الصـــــــفحة  A/CN.4/SR.3490ر؛ والســـــــيد مي في  10، الصـــــــفحة  A/CN.4/SR.3489 والســـــــيد موراســـــــي  

 A/CN.4/SR.3489 ر؛ والســــــــــــــيــــد راجبوت  21، الصــــــــــــــفحــــةA/CN.4/SR.3490 ر؛ والســــــــــــــيــــد  ــــــــــــــتورمــــي 23، الصــــــــــــــفحــــة
 A/CN.4/SR.3493 ر؛ والسيد وود  18، الصفحةA/CN.4/SR.3490 ر.11و  10 و 5، الصفحيت 
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. و هي ت دول  خ ح  لجنة القينول الدولي  ل توا ــــ  دراســــة المســــقلة، دول  ل تتخذ موقفي ر 179  العدل الدولية
 .ر 181  . و ع بت بعف الوفود الأخ ح عن  كوجهي بشقل إمكينية وجود هذ  الف ة من المبيدئر 180  وائحي

و قتضــي هلم إي اد بعف الملاحظيت العيمة بشــقل الشــواغ  التي  ثي ت داخ  لجنة القينول الدولي  - 116
ــتنيد لجنة القينول الدول ــقلة اســــــــــ ــة. فيلمق ر الخيص يوافق على  ل مســــــــــ ــيدســــــــــ ي في عملهي إلى واللجنة الســــــــــ

جي ية يجب  ل تعيلبج بعنيية جبي ة، ولا ســــيمي  يمي يتعلق بموئــــون يتط ي إلى  حد مصــــيدر القينول   مميرســــة  
ــعوبة تحديد  ــوص، تكمن  ــــــــ ــييي الف ة الثينية من المبيدئ العيمة للقينول على وجه الخصــــــــ الدولي. وفي ســــــــ

من النظيم الأســيســي لمحكمة العدل الدولية  38ة  مر من الميد 1المميرســة هات الصــلة،  ولا، في جول الفق ة 
م لم يُشــــــــــــــ  إليهـي  ــــــــــــــ احـةً عنـد الاحتجـيم  هـذ  المبـيدئ إلا في منـيســــــــــــــبـيت قليلـة جـدا. وثـينيـي، من المســــــــــــــلّ 

المصــطلحيت المســتخدمة في المميرســة العملية غي  دقيقة. ولذلم، جثي ا مي يكول بيب التفســي  مفتوحي   ل به
ا جيل المفهوم المحتبج به  و المطبّق، في حيلة معينة، مبد  من المبيدئ العـيمة للقـينول عند محـيولة تبيُّن مي إه

الع في.  المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي  م  نه بيلأح ح قيعدة من قواعد القينول الدولي التعيهد   و
لثـينيـة من المبـيدئ العـيمـة للقـينول وثـيلثـي، قـد يوجـد في بعف الحـيلات قـدر من التـداخـ   ين الف تين الأولى وا

حيث يمكن  ل يكول المبد  المعدود ئــمن الف ة الثينية مبد  تق    يضــي النظُم القينونية الوطنية  وهذا مي يمكن  
 ر.العقد    عة المتعيقدين ل يقيل، على سبي  المثيل، عن مبد  

ــيرات إلى الفق ة   - 117 ــيســــــــــي  38الميدة   مر من 1و  ح المق ر الخيص  ل ندرة الإ ــــــــ من النظيم الأســــــــ
لمحكمة العدل الدولية في المميرســــــــــة ليســــــــــت عقبةً لا يمكن تجيوزهي. فقد  وئــــــــــح التق  ُ  الأول  ل الخلفية 

ــييغة الفق ة   هي يت دال وجود ف ة ثينية من المبيدئ العيمة للقينول.    38 مر من الميدة  1التير خية لصـــــــ ــب ونصـــــــ
ي،  مثلة مختلفة في المميرســـــة يبدو  نهي تتجد هلم. والآراء التي  ع بت وهنيك، جمي ســـــيتبين في الفصـــــ  التيل

__________ 

ــي   ر179   ــي مبيدئ 88، الفق ة  A/C.6/74/SR.31انظ  البيينيت التي  دلت  هي النمســــــــ ر  حيث تذج   نه نفي د وه معينة، قد توجد  يضــــــــ
ــينول ’متبلورة في  ــيمـــــــة للقـــــ ــينوني الـــــــدولي “ر؛ وبيلارو   عـــــ ــيم القـــــ ر؛ والصــــــــــــــين  95، الفق ة A/C.6/74/SR.31إطـــــــير النظـــــ

 A/C.6/74/SR.27 ر؛ وإلوادور  96، الفق ةA/C.6/74/SR.27 ر؛ وإســــــــــــــتونيـي   يـيل متـيح على  وابـة 37، الفق ةPaperSmart ر؛
ر  حيـث ر ت  ل نبعف المبـيدئ العـيمـة للقـينول 153، الفق ة  A/C.6/74/SR.31ر؛ وهولنـدا  34، الفق ة  A/C.6/74/SR.32وإيطـيليـي  

تنشــــــق في د  النظيم القينوني الدولي، وهو موق  تدعمه مميرســــــيت الدول والســــــوا ق القضــــــيئية للمحيلم والهي يت القضــــــيئية الدولية. 
 بـيســــــــــــــم  لـدال الشــــــــــــــمـيل الأوروبير  وتشــــــــــــــكـ  ح  ـة  عـيلي البحـير  حـد الأمثلـة على مبـد  عـيم من مبـيدئ القـينول الـدولي“ر؛ والن و ج

 A/C.6/74/SR.31  لا تســــــــــتبعد إمكينية انبثيي المبيدئ العيمة للقينول   38ر  مر من الميدة  1ر  حيث تلاحف  ل نالفق ة  77، الفق ة
ــق مبـد  PaperSmartيل متـيح على  وابـة من مصــــــــــــــيدر  خ ح غي  النظم القـينونيـة الوطنيـة“ر؛ وبي و   ي ـ ر  حيـث تـذج   نـه نقـد ينشــــــــــــ

ي المبـيدئ العـيمـة للقـينول إمـي من النظُم القـينونيـة الوطنيـة، بـيلنقـ  من هـذ  النظم إلى القـينول الـدولي، وإمـي من النظـيم القـينوني الـدول  من
، A/C.6/74/SR.31ر؛ وســي اليول  79، الفق ة  الم جع نفســهر؛ والاتحيد ال وســي  87، الفق ة  A/C.6/74/SR.32نفســه“ر؛ والب تييل  

ــي المبيدئ106الفق ة   ــي  إلى  نه نفي بعف مجيلات القينول الدولي، مث  القينول الجنيئي الدولي، تكتســــــ العيمة للقينول  ر  حيث تشــــــ
، وبيـيل متـيح على  وابـة 39، الفق ة A/C.6/74/SR.32المســــــــــــــتمـدة من القوانين الوطنيـة والـدوليـة  هميـة خـي ـــــــــــــــة“ر؛ وإســــــــــــــبـينيـي  

PaperSmart المبــيدئ المســــــــــــــتمــدة من النظم القــينونيــة ر  حيــث تلاحف  ل نهنــيك ف تين عــيمتين من المبــيدئ العــيمــة للقــينول، وهمــي
ــودال   ــهالوطنية والمبيدئ التي تتبلور  دلا من هلم في إطير النظيم القينوني الدولي“ر؛ والســــــ ــتيل 28، الفق ة  الم جع نفســــــ ر؛ و وزبكســــــ

 ر.PaperSmart  ييل متيح على  وابة 

ر؛ وج واتيي 47، الفق ة  A/C.6/74/SR.32ر؛ و ـــــــــــيلي  PaperSmartانظ  البيينيت التي  دلت  هي  ســـــــــــت اليي   ييل متيح على  وابة  ر180  
 A/C.6/74/SR.25 ــي  57، الفق ة ــيل A/C.6/74/SR.31ر؛ وجوبـ ــي  139و  138، الفق تـ ــة جور ـ ، A/C.6/74/SR.32ر؛ وجمهور ـ

ــهالمتحدةر   -ر؛ وميك ونيز ي  ولاييت 121الفق ة   ــهر؛ والفلبين  54، الفق ة  الم جع نفســــــــــ الم جع ر؛ وفييت نيم  4، الفق ة  الم جع نفســــــــــ
 ر.59، الفق ة نفسه

ــيكية   ر181   الإســـــــــلاميةر   ييل متيح  -ر؛ وإي ال  جمهور ة 104، الفق ة  A/C.6/74/SR.32انظ  البيينيت التي  دلت  هي الجمهور ة التشـــــــ
ر؛ 15، الفق ة A/C.6/74/SR.32ر؛ والمملكــة المتحــدة  118، الفق ة A/C.6/74/SR.31ر؛ وســــــــــــــلوفــيليــي  PaperSmartعلى  وابــة 

 ر.PaperSmartوالولاييت المتحدة   ييل متيح على  وابة 
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يتجيوز المبيدئ العيمة  38 مر من الميدة  1عنهي الدول في اللجنة الســـــيدســـــة توحي  يضـــــي بقل نطيي الفق ة 
 للقينول المستمدة من النظم القينونية الوطنية.

المســــتخدمة في المميرســــة، وجذلم في الأد ييت  وبخي ــــة و يمي يتعلق بيلمصــــطلحيت غي  الدقيقة   - 118
ــطلحيت من قبي  نالمبيدئ العيمة للقينول الدولي“ و ــتخدام مصـــــــــــ نمبيدئ القينول الدولي“ر، ي ح المق ر  اســـــــــــ

الخيص  نه يجب تحلي  ج  حيلة بعنيية في ســييقهي. فقد تشــي  هذ  المصــطلحيت إلى المبيدئ العيمة للقينول 
ير النظيم القينوني الدولي في بعف الحيلات. وفي حيلات  خ ح، قد يقصـــــــــــد  ول م الذين التي تتبلور في إط

ــطلحيت قواعد القينول الدولي التعيهد   و الع في،  و حتى المبيدئ العيمة للقينول   ــتخدمول هذ  المصــــــــــ يســــــــــ
ا جيل تحديدُ المســــــــــــتمدة من النظم القينونية الوطنية. ولتخطي هذ  الصــــــــــــعوبة، يكول المعيير الهيم هو مي إه

 القيعدة يتم، في حيلة معينة، بيتبين منهجية متمييزة.

 مر  1و يمـي يتعلق بمســــــــــــــقلـة التـداخـ   ين ف تي المبـيدئ العـيمـة للقـينول التي تنـدرم في إطـير الفق ة  - 119
من النظيم الأســــــــــــــيســــــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، ي ح المق ر الخيص  نه ينبيي تجنب طمس  38من الميدة 

ي  ينهمـي. فـيلمبـيدئ العـيمـة للقـينول المســــــــــــــتمـدة من النظُم القـينونيـة الوطنيـة هي، على نحو مـي هو مبين  الفوار 
ــة وفي الأد يـيت،  في التق    الأول وفي هـذا التق   ، مبـيدئ مقبولـة على نطـيي واســــــــــــــع في إطـير الممـيرســــــــــــ

عيمة للقينول المتبلورة في إطير وللمنهجية المتبعة في تحديدهي خصــيئصــهي الف  دة. ومنهجية تحديد المبيدئ ال
 النظـيم القـينوني الـدولي مختلفـة عنهـي. فـيلمطلوب هو تبيُّن وجود مبـد  تق   جمـيعـة الأمم عن ط  ق التثبـُّت من

 ل هذا المبد : معت ه به على نطيي واســع في المعيهدات وغي هي من الصــكوك الدولية؛  و تســتند إليه قواعد 
عيهد   و الع في؛  و هو متق ـــــ  في الســـــميت الأســـــيســـــية والمتطلبيت ال ئيســـــية عيمة في القينول الدولي الت 

 للنظيم القينوني الدولي.

و  ح المق ر الخيص  يضــــي،  ــــقنه في هلم  ــــقل جميع  عضــــيء لجنة القينول الدولي وجميع الدول  - 120
المتبلورة في إطير النظيم في اللجنة الســـــــيدســـــــة تق  بي،  نه يجب التمييز  وئـــــــوح  ين المبيدئ العيمة للقينول 

ــقلة لارتبيطهي بيلح ص على  ل تكول معييي    ــق هذ  المســ القينوني الدولي وقواعد القينول الدولي الع في. وتنشــ
تحديد المبيدئ العيمة للقينول التي تندرم في إطير الف ة الثينية  ــــــــــــــيرمةً بمي  يه الكفيية وعلى  لا يُنظ  إلى 

  قةً ســــهلة للاحتجيم بقواعد القينول الدولي. و تنيول الفصــــ  الثيلث  دني  هذ  هذ  المبيدئ العيمة  و ــــفهي ط
 المسقلة بشيء من التفصي .

  
 المنهجية  - ثانيا  

تســــــــلط مميرســــــــيت الدول والاجتهيدات القضــــــــيئية بعف الضــــــــوء على جيفية تحديد المبيدئ العيمة  - 121
وبمــي  ل هــذ  المبــيدئ تنــدرم، في ر   المق ر الخــيص، للقــينول المتبلورة في إطــير النظــيم القــينوني الــدولي. 

ــيســــــي  38 مر من الميدة  1إطير الفق ة   في ــيســــــي لمحكمة العدل الدولية، فعل الشــــــ ا الأســــ من النظيم الأســــ
ــع النطيي وتمثيليي بحيث  لوجودهي هو الإق ار  هي الذ  يجب  ل يكول، جمي هو الحيل في الف ة الأولى، واســــــــــ

مم بشـــــقنه. وفي الســـــييي الحيلي، يمكن اعتبير  ل الإق ار يتخذ ثلاثة   ـــــكيل مختلفة. يعكس تفيهم جميعة الأ
ــكوك الدولية. ثينيي، يمكن   ــع المعيهدات وغي هي من الصــــ  ولا، يمكن  ل يكول المبد  مبد  تق   على نطيي واســــ

ــيً لقواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في. و خي ا،   ل ــيســ قد يكول المبد  متق ــــلا يكول المبد   ســ
ــكيل  في ــية للنظيم القينوني الدولي. غي   نه لا  د من ملاحظة  ل   ــ ــية والمتطلبيت ال ئيســ ــيســ ــميت الأســ الســ

 الإق ار هذ  لا يستبعد بعضهي بعضي. فقد يتواف  بعضهي معي في مبد  واحد جمي هو مبين  دني .
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 الأخرى على نطاق واسع المبادئ التي حقرها المعاهدات والصكوك الدولية - ألف 
تتمثـ  الط  قـة الأولى التي يمكن  هـي تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول التي تبلورت في إطـير النظـيم  - 122

القينوني الدولي في التقلد ممي إها جيل المبد  قد  ق ته على نطيي واســـــــــــــع المعيهدات وغي هي من الصـــــــــــــكوك 
 الدولية، مث  ق ارات الجمعية العيمة.

و مكن اعتبير مبيدئ القينول الدولي المعت ه  هي في النظيم الأســــــيســــــي لمحكمة نورمب ت وفي حكم  - 123
المحكمة  مبيدئ نورمب تر مثيلا للمبيدئ العيمة للقينول التي نشـقت  هذ  الط  قة. وقد ُ درجت مبيدئ نورمب ت  

ك  ة الدولية لمحيلمة ومعيقبة وطبقتهي المحكمة العســـ ــــ ر 182  1945في ميثيي المحكمة العســـــــك  ة الدولية لعيم 
، 1946جـينول الأول ديســــــــــــــمب   11لبــير مج مي الح ب لقوات المحور الأوروبيــة  محكمــة نورمب تر. وفي 

ر الــذ  اتخــذ بــيلإجمــين، نمبــيدئ القــينول الــدولي المعت ه  هــي  1- د 95 لــدت الجمعيــة العــيمــة، في الق ار 
و وعزت الجمعيــة العــيمــة  يضـــــــــــــــي إلى لجنــة التطو   . ر 183  ميثــيي محكمــة نورمب ت وفي حكم المحكمــة“ في

 .ر 184  “التدر جي للقينول الدولي وتدو نه بصييغة هذ  المبيدئ

وقد نظ ت لجنة القينول الدولي، في دورتهي الأولى،  يمي إها جيل ينبيي لهي  ل تتقلد من مدح جول   - 124
ت مبـيدئ نورمب ت قـد  لـدتهـي الجمعيـة العـيمة مبـيدئ نورمب ت من نمبـيدئ القـينول الـدولي“، وق رت  نـه نلمـي جـين ـ

... ليســت هي تقييم هذ  المبيدئ، بق   ــك  جيل، للتثبّت من جونهي    من قب ، فعل المهمّة الموجلة إلى اللجنة
 .ر 185  مبيدئ للقينول الدولي،    هي محصورة في  ييغتهي“

__________ 

لمحيلمة ومعيقبة جبير مج مي الح ب   1945آب  غســــــطس   8ترخ  انظ : ]ميثيي المحكمة العســــــك  ة الدولية الم فق بيتفيي لندل الم ر182  
 Charter of the International Military Tribunal annexed to the London Agreement ofلقوات المحور الأوروبيةب 

8 August 1945 for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, United 

Nations, Treaty Series, vol. 82, p. 279. 

 .1946جينول الأول ديسمب   11ر المترخ 1- د 95ق ار الجمعية العيمة  ر183  

 .الم جع نفسه ر184  

 ,Yearbook … 1949. انظ   يضي:  Yearbook of the International Law Commission 1950, vol. II, p. 374, para. 96 ر185  

vol. I, p. 133, para. 35 ؛ وYearbook … 1950, vol. II, p. 189, para. 36:تن  مبيدئ نورمب ت على مي يلي . 
 المبد  الأولن   
     خ  ي تكب فعلا يشكّ  ج  مة بموجب القينول الدولي يكول مستولا عن هذا الفع  وع ئة للعقوبة.   
 المبد  الثيني  
ــكّ  ج  مة بموجب القينول الدولي، فهذا لا يعفي الشـــخ  الذ  ارتكب إها      جيل القينول الداخلي لا يف ض عقوبة على فع  يشـ

 الفع  من المستولية بموجب القينول الدولي.
 المبد  الثيلث  
ي حكوميي مســــــتولا ارتكيب  ــــــخ  فعلا من الأفعيل التي تشــــــكّ  ج  مة بموجب القينول الدولي بصــــــفته رئيســــــي لدولة  و مودف   

 المستولية بموجب القينول الدولي. يعفيه من لا
 المبد  ال ابع  
فعل هلم لا يعفيه من المسـتولية بموجب القينول الدولي،  ،إها جيل الشـخ  يتصـ ه  نيءً على  م  من حكومته  و من رئيسـه   

    طة  ل يكول خيير  خلاقي قد تواف  له فعلا.
 المبد  الخيمس  
 خ  متهم بيرتكيب ج  مة من ج ائم القينول الدولي الحقُ في محيلمة عيدلة استنيدا إلى الوقيئع والقينول.لأ      
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 مر من  1و بــدو  ل الــدول اعتب ت مبــيدئ نورمب ت  يمــي بعــد مبــيدئ عــيمــة للقــينول بمفهوم الفق ة  - 125
العهد الدولي الخيص بيلحقوي من النظيم الأســــــــــــيســــــــــــي لمحكمة العدل الدولية، وهلم وقت اعتميد  38الميدة 

الأول، تبيّن الأعمـيل المـدنيـة والســــــــــــــيـيســــــــــــــيـة والاتفـيقيـة الأوروبيـة لحقوي الإنســــــــــــــيل. وجمـي لوحف في التق    
وثينيهمي   15من الميدة  2التحضـــــــــي  ة للمعيهدتين  ل الأط اه، عندمي ئـــــــــمنت  ول هذين الصـــــــــكين الفق ة  

. و يمــي يتعلق ر 186  ، جــينــت تقصـــــــــــــــد  ــذلــم  ل تز ــد من نتــقليــد وتعز ز“ مبــيدئ نورمب ت7من المــيدة  2 الفق ة
ملة  مور، إلى  ل المبيدئ ُ درجت في النظيم الأسيسي بيلطيبع القينوني للمبيدئ، وجهت الدول الانتبي ، في ج

ر و نهي تتفق مع مقي ــــــد ميثيي 1- د 95لمحكمة نورمب ت العســــــك  ة الدولية وُ لأّدت في ق ار الجمعية العيمة 
ــى القينول  1- د 96الأمم المتحدة، وق ار الجمعية العيمة  ر الذ  يتجد جول الإبيدة الجميعية ج  مة بمقتضـــــــــــ

 .ر 187  ع اتفيقية منع ج  مة الإبيدة الجميعية والمعيقبة عليهيالدولي، وم

ــفهي مبيدئ عيمة  - 126 ــيئية إلى الطيبع القينوني لمبيدئ نورمب ت  و ــــ ــوا ق القضــــ ــي في الســــ ــي   يضــــ و  ــــ
ــية   ــتونييللقينول. ففي قضــــ ــد إســــ ــليي ئــــ ــبي  المثيل، لاحظت المحكمة الأوروبية لحقوي لولم وجســــ ، على ســــ

 الإنسيل  نه:

ل غم من  ل محكمـة نورمب ت قـد  نشــــــــــــــ ـت لمحـيلمـة جبـير مج مي الح ب في  لـدال على ا  
قوات المحور الأوروبيــة على الج ائم التي ارتكبوهــي قبــ  الح ب العــيلميــة الثــينيــة  و  ثنــيءهــي، فــعل 

__________ 

 المبد  السيد   
 يُعيقبب على الج ائم المدرجة  يمي يلي  و فهي ج ائم بموجب القينول الدولي:   
 الج ائم المخلة بيلسلام: ر     
ح ب تنتهم المعيهدات  و الاتفيقيت  و الضــمينيت الدولية،  و الإعداد لهي  و الشــ ون فيهي التخطيط لح ب عدوانية  و   1’   

  و  نهي؛
  .1المشيرجة في خطة  و متام ة مشت جة للقييم بق  من الأفعيل المذجورة في إطير الفق ة الف عية ’  2’   
ــم ،    بر    ــكيل الأرائـــــي ج ائم الح ب: انتهيليت قوانين الح ب  و  ع افهي التي تشـــ ــ ، قت  ســـ ــبي  المثيل لا الحصـــ على ســـ

المحتلة المدنيين  و المدنيين الموجودين فيهي  و إســــــيءة معيملتهم  و ت حيلهم لي ض الســــــخ ة  و    غ ض آخ  من الأغ اض، وقت  
ــة، والتدمي   ــيءة معيملتهم، وقت  ال هيئن، ونهب الممتلكيت العيمة  و الخي ــ ــم للمدل  و البلدات  ســــ ح الح ب  و البحيرة  و إســ اليي ــ

 الق ح،  و التدمي  الذ  لا تب ر  الض ورة العسك  ة.  و
الج ائم ئــد الإنســينية: القت  والإبيدة والاســت قيي والت حي  وغي  هلم من الأعميل اللاإنســينية الم تكبة ئــد    ســكيل   مر   

ل هذ  الأفعيل  و  عميل الائـــطهيد قد ارتكبت تنفيذاً لأ  مدنيين،  و الائـــطهيد لأســـبيب ســـييســـية  و عنصـــ  ة  و دينية، عندمي تكو 
 ج  مة مخلة بيلسلام  و    ج  مة ح ب  و  يمي يتص   هي.

 المبد  السيبع  
ــيد ،     ــينية، على نحو مي يعّ فهي المبد  الســــ ــد الإنســــ ــلام  و ج  مة ح ب  و ج  مة ئــــ التواطت على ارتكيب ج  مة مخلة بيلســــ

 الدولي“. ج  مة بموجب القينول  هو

، A/C.3/SR.1010؛ و 14 و 3 و 2، الفق ات  A/C.3/SR.1008؛ و 16 و  15، الفق تـيل A/4625؛ و 96، الفق ة  A/2929انظ    ر186  
ــي، اللجنـــة الأوروبيـــة 17 و 15 و 14، الفق ات A/C.3/SR.1013؛ و 15، الفق ة A/C.3/SR.1012؛ و 9الفق ة  ؛ ومجلس  وروبـ

من الاتفيقية الأوروبية لحقوي الإنســـيل، ووثيقة معلوميت  عدتهي  مينة اللجنة   7لحقوي الإنســـيل، الأعميل التحضـــي  ة المتعلقة بيلميدة 
 DH (57) 64 ر، الصفحة. 

ــفحة  A/C.3/SR.1008انظ    ر187   . 15 و  14ق تيل  ، الفA/C.3/SR.1013؛ و 15، الفق ة  A/C.3/SR.1012؛ و 14، الفق ة  135، الصـ
ــي:   Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Paris, 9 Decemberوانظ   يضــــ

1948), United Nations, Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

https://undocs.org/ar/A/2929
https://undocs.org/ar/A/4625
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1008
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1010
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1012
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1013
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1008
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1012
https://undocs.org/ar/A/C.3/SR.1013
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المحكمة تلاحف  ل الصـلاحية العيلمية للمبيدئ المتعلقة بيلج ائم الم تكبة ئـد الإنسـينية  لدتهي بعد  
ر، 1946جينول الأول ديســــــــمب   11  95جهيتٌ منهي الجمعية العيمة لتمم المتحدة في ق ارهي   هلم

ثم  لدتهي في وقت لاحق لجنة القينول الدولي. وبنيءً على هلم، لا يمكن  ل تقتصـــــــــــ  المســـــــــــتولية 
مني  الج ائم ئـد الإنسـينية على رعييي  لدال معينة وعلى الأفعيل التي ارتُكبت ئـمن الإطير الز  عن

ــدد المحكمــة على  ل  المــيدة المحــدد للح ب العــيلميــة الثــينيــة دول غي  . وفي هــذا الســــــــــــــيــيي، تشـــــــــــــ
 بر من اتفيقية عدم تقيدم ج ائم الح ب والج ائم الم تكبة ئد الإنسينية تن    احةً على  الأولى
 هي  يســــــــ      تقيدم على الج ائم الم تكبة ئــــــــد الإنســــــــينية، بصــــــــ ه النظ  عن وقت ارتكي  نه لا

لينت قد ارتكبت في زمن الح ب  م في زمن الســـــلم. وبعد الانضـــــميم إلى الاتفيقية المذجورة  إها ومي
  علا ،   بحت جمهور ة إستونيي ملزبمةً  تنفيذ المبيدئ المذجورة.

من الاتفيقية ]الأوربية لحقوي الإنسـيلب  ـ احةً على  ل تلم   7من الميدة  2وتن  الفق ة    
حـيلمـة ومعـيقبـة     ــــــــــــــخ  على    فعـ   و امتنـين عن فعـ  جـيل حين ارتكـيبـه  المـيدة لا تخـ  بم

يشـكّ  جُ مي وفقي لمبيدئ القينول العيمة التي  ق تهي الأمم المتمدنة. و صـدي هذا الحكم على الج ائم 
الم تكبة ئــد الإنســينية التي  رســى النظيمُ الأســيســي لمحكمة نورمب ت الدولية بشــقنهي القيعدةب القيئلة 

 .ر 188  عدم جواز سقوطهي بيلتقيدمب 

ــفهي مبيدئ   - 127 ــتنيداً إلى مي تقدّم، الخلوص إلى  ل جميعة الأمم  قّ ت مبيدئ نورمب ت  و ـــ و مكن، اســـ
عــيمــة للقــينول تبلورت في إطــير النظــيم القــينوني الــدولي بمجموعــة من الإج اءات التي تتمثــ  في: إدراجهــي 

دولية، وتطبيقهي من جينب محكمة نورمب ت، وتقليدهي بيلإجمين النظيم الأســــــــيســــــــي للمحكمة العســــــــك  ة ال في
ر. و بـدو  ل الأعمـيل التحضــــــــــــــي  ـة المتعلقـة بـيلعهـد الـدولي الخـيص 1- د 95بموجـب ق ار الجمعيـة العـيمـة 

ــيل تتجد م جز مبيدئ نورمب ت جمبيدئ عيمة  ــية والاتفيقية الأوروبية لحقوي الإنســــــ ــييســــــ بيلحقوي المدنية والســــــ
 من النظيم الأسيسي لمحكمة العدل الدولية. 38 مر من الميدة  1فهوم الفق ة للقينول بم

، نظ ت محكمة العدل التحفظيت على اتفيقية منع الإبيدة الجميعيةوفي الفتوح الصـــــــــــــيدرة بشـــــــــــــقل  - 128
ــتمد من الن  ظُم الدولية على مي يبدو في وجود بعف المبيدئ العيمة للقينول التي  ق تهي جميعة الأمم ولم تســــــــــ

القينونية الوطنية، في ســــــــــــــييي تحديدهي نون التحفظيت التي يجوز تقديمهي بشــــــــــــــقل اتفيقية منع ج  مة الإبيدة 
الجمـيعيـة والمعـيقبـة عليهـي ونون الاعت ائــــــــــــــيت التي يمكن إ ـدالهـي على تلـم التحفظـيت. ومن  ين مـي هج تـه 

 المحكمة في فتواهي مي يلي:

ن الســــميت الخي ــــة لاتفيقية منع الإبيدة الجميعية. لا  د  ل يُســــتقى حّ  هذ  المشــــيل  م  
و  ــــــــــــــول تلـم الاتفـيقيـة وطـيبعهـي والأهـداه التي ســــــــــــــعـت الجمعيـة العـيمـة والأط اه المتعـيقـدة إلى 
ــيبقة الذج   ــهي وعلاقةُ تلم الأحكيم بيلأهداه الســ تحقيقهي والصــــلات القيئمة  ين  حكيم الاتفيقية نفســ

__________ 

ــليي ئــــــــد إســــــــتونييانظ : ] ر188    Kolk and Kislyiy v. Estonia (dec.), Application Nos. 23052/04 and ق اررب   لولم وجســــــ

24018/04, Decision on Admissibility, 17 January 2006, Fourth Section, European Court of Human Rights, 

Reports of Judgments and Decisions (ECHR), 2006-I[ :ًالدائ ة الكب حبب  فيســــــــيليوســــــــكي  ئــــــــد ليتوانيي. وانظ   يضــــــــي[
Vasiliauskas v. Lithuania [Grand Chamber], Application No. 35343/05, Judgment, 20 October 2015, Grand 

Chamber, European Court of Human Rights, ECHR 2015, paras. 187-190   حيـث تعيـد المحكمـة تـقليـد اجتهـيدهـي 
ــيلفق ة  من الاتفيقية  7من الميدة    2السي ق الذ  مفيد   ل الفق ة   ــ]ــ  1الأوروبية ليست سوح نتوئيح سييقي لجينب المستولية المتعلق  ــ

ب، ُ درم لضــــميل نفي     ــــم في  ــــحة المحيلميت التي  ج  ت بعد الح ب العيلمية الثينية بشــــقل ج ائم ارتكبت خلال 7من الميدة  
 ق  استثنيء عيم لقيعدة عدم رجعية القوانين“ر.تلم الح ب ... وبيلتيلي، فمن الوائح  ل وائعي الاتفيقية لم يقصدوا السميح ب
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ــتعينة ــ  يمكن الاسـ ــقة الأولى  يوف  جميعهي عني ـ ــي  إرادة الجمعية العيمة والأط اه. فيلنشـ  هي لتفسـ
للاتفـيقيـة تبيّن  ل الأمم المتحـدة قصـــــــــــــــدت  ل تـدين الإبـيدة الجمـيعيـة و ل تعـيقـب عليهـي بـيعتبـيرهـي  
ج  مــة من ج ائم القــينول الــدولي تنطو  على إنكــير  لحق جمــيعــيت بشــــــــــــــ  ــة جــيملــة في الوجود، 

ــيني  وهو ــيئ  فيدحة للبشــــــــ  ة و تعيرض مع القينول  إنكير يصــــــــدم ئــــــــمي  الإنســــــ ة و تد  إلى خســــــ
 جــينول الأول  11ر، 1- د 96الأخلاقي ومع روح الأمم المتحــدة و هــدافهــي  ق ار الجمعيــة العــيمــة 

ر. والنتيجـة الأولى التي تنبثق عن هـذا الفهم هي  ل المبـيدئ التي تســــــــــــــتنـد إليهـي  1946ديســــــــــــــمب  
الأمم المتمــدنــة بــيعتبــيرهــي ملزأمــة للــدول، حتى ولو لم يكن هنــيك    التزام الاتفــيقيــةُ مبــيدئ تقّ هــي 

تعــيهـد   ـذلـم. وثمــة نتيجــة ثـينيــة هي عـيلميــة إدانـةأ الإبـيدة الجمــيعيــة والتعــيولأ المطلوب من  جـ  
ــد الجمعية  ــة   ديبيجة الاتفيقيةر. ومن ثم فقد جيل قصـــ ــ  ة من مث  هذ  الآفة الب يضـــ ’تح    البشـــ

ط اه المتعــيقــدة  ل يكول نطــيي الاتفــيقيــة عــيلميــيً لا محــيلــة. وقــد تمــت الموافقــة عليهــي العــيمــة والأ
 .ر 189  ، بموجب ق ار اتخذته بيلإجمين ست وخمسول دولة1948جينول الأول ديسمب    9بيلفع  في  

ة ر، الذ    يرت إليه المحكمة،  ل ج  مة الإبيد1- د 96ولاحظت الجمعية العيمة  يضي في ق ارهي   - 129
الجمـيعيـة نتتعـيرض مع القـينول الأخلاقي وروح الأمم المتحـدة و هـدافهـي“ و لـّدت  ل نالإبـيدة الجمـيعيـة ج  مـة 
بموجب القينول الدولي يدينهي العيلم المتمدل وُ عيقبب على ارتكي هي الجنية الأ ـليول والمتواط ول معهم، سـواء 

دولــة وســــــــــــــواء ارتكبــت هــذ  الج  مــة لأســــــــــــــبــيب دينيــة   لــينوا من الأف اد  م المودفين الحكوميين  م رجــيل ال ــ
 .ر 190  “عنص  ة  م سييسية  م     سبيب  خ ح   م

و  ح المق ر الخيص  ل الصـــييغة الليو ة التي تســـتخدمهي المحكمة يمكن تفســـي هي على  نهي تشـــي   - 130
مــدنــة بــيعتبــيرهــي ملزأمــة  نتقّ هــي الأمم المت  38 مر من المــيدة  1إلى المبــيدئ العــيمــة للقــينول بمفهوم الفق ة 

للـدول“ر. وجمـي لاحظـت المحكمـة، فـعل المبـيدئ المعنيـة   يمـي يتعلق بـعدانـة ج  مـة الإبـيدة الجمـيعيـة والمعـيقبـة  
ــتند إليهي“ الاتفيقية، وهي ملزأمة للدول ولو لم توجد الاتفيقية. و مكن القول بقل إق ار هذ  المبيدئ  عليهير نتســـــ

دتـه   اتفـيقيـة منع ج  مـة الإبـيدة الجمـيعيـة والمعـيقبـة عليهـي، وجـذلـم ق ار الجمعية من جـينـب جمـيعـة الأمم جســــــــــــــّ
 ر.1- د 96العيمة 

ــقتهي إلى  – 131 ــمن الف ة الثينية والتي تعزح نشـــــ وثمة مثيل آخ  على المبيدئ العيمة للقينول المندرجة ئـــــ
م ة الأولى في ديبيجة ورودهي في نصوص المعيهدات، وهو المبيدئ المتضمنة في   ا ميرتنز الذ  ده  لل

المتعلقــــة بقوانين و ع اه الح ب الب  ــــة واتفــــيقيــــة لاهــــي   ال ابعــــةر  1899اتفــــيقيــــة لاهــــي   الثــــينيــــةر لعــــيم 
 . وجيل نصه جيلآتي:ر 191  المتعلقة بقوانين و ع اه الح ب الب  ة 1907 لعيم

 وإلى  ل تصـــــــــــــــــدر مــــدونــــةٌ  وفى بقوانين الح ب، ت ح الأط اه المتعــــيقــــدة الســـــــــــــــــيميــــة  
الملائم  ل تعلن  نه، في الحيلات التي لا تشــــــــــــملهي الأنظمة التي اعتمدتهي، يظ  الســــــــــــكيل  من  ل
__________ 

ــقل ر189    Reservations to the Convention onب التحفظــيت على اتفــيقيــة منع الإبــيدة الجمــيعيــة ]فتوح محكمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــ

Genocide, Advisory Opinion of 28 May 1951, I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 23. 

 .1946جينول الأول ديسمب   11ر المترخ 1- د 96العيمة ق ار الجمعية  ر190  

ر: الاتفيقية  الثينيةر الخي ـــــــة بيلحد 1907تشـــــــ  ن الأول  لتوب     18اتفيقييت لاهي  المتعلقة بقوانين و ع اه الح ب الب  ة  لاهي ،  ر191  
ية  ال ابعةر المتعلقة بقوانين و ع اه الح ب الب  ة  اتفيقية لاهي  الثينيةر؛ والاتفيق الديول التعيقدية من اســـــــــــــتخدام القوة في اســـــــــــــت داد

 The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J. B. Scott (ed.) (Newلاهي  ال ابعةر، في:    يقية اتف

York, Oxford University Press, 1915). 
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والمتحيربول خيئــــــــــعين لحميية وســــــــــلطيل مبيدئ القينول الدولي بصــــــــــورتهي المنبثقة عن الأع اه 
 ال اسخة  ين الشعوب المتمدنة، وعن قوانين الإنسينية، ومي يمليه الضمي  العيم.

ُ درم هــذا الشــــــــــــــ ا في عــدة معــيهــدات  خ ح لاحقــة لاتفــيقيــيت لاهــي ، مثــ  اتفــيقيــيت جنيف قــد  - 132
. وتشـــــي   ـــــييغة  حدث لشـــــ ا ميرتنز إلى نمبيدئ القينول الدولي ر 192  وب وتوجولاتهي الإئـــــي ية 1949 لعيم
 .ر 193  استق   هي الع ه ومبيدئ الإنسينية ومي يمليه الضمي  العيم“ لمي

... عن قوانين الإنســـــــــينية،   إلى نمبيدئ القينول الدولي بصـــــــــورتهي المنبثقة و شـــــــــي   ـــــــــ ا ميرتنز - 133
يمليـه الضــــــــــــــمي  العـيم“  و ــــــــــــــفهـي جزءا من قوانين الح ب ينطبق بـيلتواز  مع نمبـيدئ القـينول الـدولي  ومـي

نين قوا بصورتهي المنبثقة عن الأع اه ال اسخة  ين الأمم المتمدنة“     الع هر. وقد اعتب ت بعف الدول  ل
ــمي  العيم من المبيدئ العيمة للقينول التي  قّ تهي جميعة    و ــيه   و يمليهر الضـــ ــينية ومي يقتضـــ مبيدئر الإنســـ

ــية   ــتمدة من النظُم القينونية الوطنية. ففي قضـــــــــ ــلحة النوو ة الأمم، لا مبيدئ مســـــــــ مشـــــــــــ وعية التهديد بيلأســـــــــ
 ، دفعت نيورو بقلّ:استخدامهي  و

ــي  يمي يب    ــ ا ميرتنز يقتضــــــ دو تطبيق المبيدئ العيمة للقينول. فهو يتحدث عن قوانين   ــــــ
الإنســـــــينية ومي يمليه الضـــــــمي  العيم. ومن ثم، فقد يبدو  ل المبيدئ العيمة للقينول التي تقّ هي الأمم 
المتمدنة تجســــــــد مبيدئ الإنســــــــينية والضــــــــمي  العيم. وبنيءً على هلم، تكول الأســــــــلحة اللاإنســــــــينية 

 .ر 194  يمليه الضمي  العيم محظورةوالأسلحة المني ية لمي 

__________ 

 آب  12م ئــــــــــــــى بـــيلقوات المســــــــــــــلحـــة في الميـــدال  جنيف، من اتفـــيقيـــة جنيف لتحســــــــــــــين حـــيل الج حى وال 63انظ : ]الفق ة  ر192  
 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick inرب  1949  غســـــــــــطس

Armed Forces in the Field (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 970, p. 31, 

art. 63آب   12من اتفيقية جنيف لتحســــــــــــين حيل ج حى وم ئــــــــــــى وغ قى القوات المســــــــــــلحة في البحير  جنيف،    62 ]الفق ة ؛ و 
 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick andرب 1949 غســـــــــــــــــــــطــــــــس 

Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Geneva, 12 August 1949), United Nations, Treaty Series, 

vol. 75, No. 971, p. 85, art. 62 آب  12من اتفـــيقيـــة جنيف المتعلقـــة بمعـــيملـــة  ســــــــــــــ ح الح ب  جنيف،  142؛ و ]المـــيدة 
 ,Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Geneva, 12 August 1949)رب  1949  غسطس

ibid., No. 972, p. 135, art. 142آب  12اتفـــيقيـــة جنيف المتعلقـــة بحمـــييـــة المـــدنيين وقـــت الح ب  جنيف،  158]المـــيدة  ؛ و 
 ,Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Genevaرب  1949 غســـطس  

12 August 1949), United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287, art. 158 من   1من الميدة    2؛ والفق ة
، المتعلق بحميية ئــــــــحييي المنيزعيت الدولية 1949آب  غســــــــطس    12الب وتوجول الإئــــــــيفي  الأولر لاتفيقييت جنيف المعقودة في 

؛ وديبــيجــة United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3ر، 1977حز  ال يونيــه  8المســــــــــــــلحــة  جنيف، 
المتعلق بحميية ئـــــحييي المنيزعيت المســـــلحة   1949آب  غســـــطس    12الب وتوجول الإئـــــيفي  الثينير لاتفيقييت جنيف المعقودة في 

؛ وديبيجة  United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513, p. 609ر،  1977حز  ال يونيه  8غي  الدولية  جنيف، 
 تشــــــ  ن الأول   10ميل  ســــــلحة تقليدية معينة يمكن اعتبيرهي مف طة الضــــــ ر  و عشــــــوائية الأث   جنيف، اتفيقية حظ   و تقييد اســــــتع

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1342, No. 22495, p. 137ر، 1980 لتوب  

المتعلق بحميية ئــــــــــحييي المنيزعيت ،  1949آب  غســــــــــطس    12انظ  الب وتوجول الإئــــــــــيفي  الأولر لاتفيقييت جنيف المعقودة في  ر193  
 .1من الميدة  2المسلحة الدولية، الفق ة 

واردة من المحيمي الموج  من قب  نيورو،    1995حز  ال يونيه   15، رســيلة مترخة  مشــ وعية التهديد بيلأســلحة النوو ة  و اســتخدامهي ر194  
 .13ومشفوعة  بييل خطي  يدر عن حكومة نيورو، الصفحة 



A/CN.4/741 
 

 

20-05511 53/72 

 

ــم  لدال الشــــــميل الأوروبير خلال المنيقشــــــة التي ج ت في  - 134 وبيلمث ،   ــــــيرت الن و ج  متحدثةً بيســــ
ــمن النظيم القينوني   2019 عيم ــكّ  ئــــــــ ــة إلى  ل  ــــــــــ ا ميرتنز نمثيل على مبد  تشــــــــ ــيدســــــــ في اللجنة الســــــــ

 .ر 195  الدولي“

ميدال القينول البي ي الدولي على مبيدئ عيمة للقينول تعزح نشــــــــقتهي إلى و مكن  يضــــــــي العثور في  - 135
. ومن الأمثلة المحتملة على تلم المبيدئ مبد  ر 196  ورودهي في نصـــــــــــوص لمعيهدات و ـــــــــــكوك دولية  خ ح 

ث المنصــــوص عليه  ــــ احةً في عدة معيهدات  ي ية  و المضــــمَّن فيهي، وهو يقضــــي بقل يتحم   تي  م الملوأّ

__________ 

 ر.77، الفق ة A/C.6/74/SR.31ت به الن و ج  بيسم  لدال الشميل الأوروبير   ييل  دل ر195  

ــي   38 مر من الميدة  1للاطلان على ال    القيئ  بقنه قد تكول هنيك بعف المبيدئ العيمة للقينول بمفهوم الفق ة  ر196   ــيســـ من النظيم الأســـ
العدل الدولية التي تتعلق بمجيل القينول البي ي ولم تُســـــــتمد بيلضـــــــ ورة من النظم القينونية الوطنية، انظ  على ســـــــبي  المثيل:   لمحكمة

ــد  وروغوا ]القضــــــــــــــيــة المتعلقــة   Pulp Mills on the Riverرب بطــيحونتي اللبــيب الواقعتين على نه   وروغوا   الأرجنتين ئـــــــــــــ

Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, International Court of Justice, I.C.J. Reports 2010, p. 14     ال ،
 Makane Moïse Mbengue and Brian؛ و 52 و 48 و 28 و 6، في الفق ات 135المستق  للقيئي جينسيدو ت  نيداد، الصفحة 

McGarry, “General principles of international environmental law in the case law of international courts and 

tribunals”, in Andenas et al., General Principles and the Coherence of International Law   ــيــة  انظ  الحــي ــــــــــــ
.  يد  ل المتلفبيرن يلاحظيل  يضــــــيً  نه  413إلى  408، وعلى وجه التحديد الصــــــفحيت من 441إلى  408 علا ر، الصــــــفحيت من  88
مجم  النصوص ال ئيسية للقينول البي ي الدولي يشير إليهي بيسم ’المبيدئ  لأل الجينب الألب  منهي منبثق عن  كوك قينونية    ل نبمي
 ر.420ملزأمة  من قبي  إعلال ر ور، فعنه يمكن  هذا المعنى اعتبير هذ  القواعد جزءا من القينول الدولي الع في“  الصفحة  غي  

https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
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ث  . وقـــد   ــــــــــــــــيرت بعف المعـــيهـــدات الحـــديثـــة العهـــد ر 197  تكـــيليف منع التلوث ومكـــيفحتـــه والحـــد منـــهالملوأّ
ث  و فه نمبد  عيمي من مبيدئ القينول البي ي الدولي“ في  .ر 198  ديبيجتهي إلى تي  م الملوأّ

ــكوك الدولية. وعلى وجه  - 136 ث في بعف الصــــ ــ ه النظ  عن المعيهدات، ُ درم مبد  تي  م الملوأّ وبصــــ
 على مي يلي: ر 199  من إعلال ر و بشقل البي ة والتنمية 16صوص، ين  المبد  الخ

ينبيي  ل تسعى السلطيت الوطنية إلى تشجيع استيعيب التكيليف البي ية داخليي، واستخدام   
الأدوات الاقتصـــــيدية، آخذة في الحســـــبيل النهج القيئـــــي بقل يكول المســـــتول عن التلوث هو الذ  

__________ 

رب 1960تموز يوليــه  29يــ  المثــيل: ]الاتفــيقيــة المتعلقــة بــيلمســــــــــــــتوليــة المــدنيــة في مجــيل الطــيقــة النوو ــة  بــير س، انظ  على ســــــــــــــب ر197  
Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (Paris, 29 July 1960), United Nations, 

Treaty Series, vol. 956, No. 13706, p. 251تفيقية فييني بشــــــــــــــقل المســــــــــــــتولية المدنية عن الأئــــــــــــــ ار النوو ة  فييني، ؛ و ]ا
 ,Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (Vienna, 21 May 1963)رب 1963 يـــير مـــييو  21

ibid., vol. 1063, No. 16197, p. 265 ،ر، 1976 ـبيا فب اي    16؛ واتفيقية لحميية البح  الأ يف المتوسـط من التلوث     ـلونة
؛ و ]اتفيي رابطة  مم جنوب  ـ ي آسـيي لحفف الطبيعة والموارد 12، الميدة 27، الصـفحة 16908، ال قم  1102، المجلد  الم جع نفسـه

 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Naturalرب 1985تموز يوليــــــه  9الطبيعيــــــة  لوالالمبور، 

Resources (Kuala Lumpur, 9 July 1985), UNEP Selected Multilateral Treaties in the Field of the 

Environment (Cambridge, 1991) vol. 2, p. 144, art. 10 (d) ،تشــ  ن  7؛ و ]اتفيقية حميية جبيل الألب  ســيلزبورت، النمســي
 Convention on the Protection of Alps (Salzburg, Austria, 7 November 1991), Unitedرب  1991الثيني نوفمب  

Nations, Treaty Series, vol. 1917, No. 32724, p. 135, art. 2, para. 1 ــ ي ــميل  ـــــ ؛ و ]اتفيقية حميية البي ة البح  ة لشـــــ
ــبتمب     22المحيط الأطلســــي  بير س،   Convention for the Protection of the Marine Environment ofرب  1992 يلول ســ

the North-East Atlantic (Paris, 22 September 1992), ibid., vol. 2354, No. 42279, p. 67, art. 2, para. 2 (b) ؛
 Agreement on the Europeanرب  1993جينول الأول ديسـمب     13]الاتفيي المتعلق بيلمنطقة الاقتصـيدية الأوروبية    وجسـ ،   و

Economic Area (Brussels, 13 December 1993), Official Journal of the European Communities, vol. 37, 

No. L 1, p. 3, art. 73, para. 2 ،؛ و ]اتفـيقيـة حمـييـة واســــــــــــــتخـدام المجـير  المـيئيـة العـي  ة للحـدود والبحي ات الـدوليـة  هلســــــــــــــنكي
 Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses andرب 1992آهار مــــــــــير   17

International Lakes (Helsinki, 17 March 1992), United Nations, Treaty Series, vol. 1936, No. 33207, p. 269, 

art. 2, para. 5 (b) ،ــي ــيرلفي  ميز ير، ف نســـــــ ــيلدت   ـــــــ ــيل         26؛ و ]الاتفيقيل المتعلقيل بحميية نه   موز و ـــــــ رب 1994نيســـــــ
Agreements on the Protection of the Rivers Meuse and Scheldt (Charleville Mezieres, France, 26 April 

1994), International Legal Materials, vol. 34 (1995), p. 851, art. 3, para. 2 (d)  ؛ و ]اتفيقية التعيول في حميية نه
ــو يي،  ــتدام   ـــ ــتخدامه المســـ  Convention on Cooperation for the Protection andرب  1994حز  ال يونيه   29الدانوب واســـ

Sustainable Use of the Danube River (Sofia, 29 June 1994), Official Journal of the European Communities, 

vol. 52, No. L 342, p. 19, art. 2, para. 4  البح   النيجم عن رمي من   وتوجول اتفيقية منع التلوث    3من الميدة   2؛ والفق ة
ــ  ن الثيني نوفمب   7البح   لندل،  النفيييت ومواد  خ ح في  London Convention 1972: Convention on theر،  1996تشـــــــ

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter and 1996 Protocol (London, 

International Maritime Organization, 2003), p. 15 ،؛ و ]اتفــيقيــة حمــييــة نه  ال اين من التلوث بــيلمواد الكيميــيئيــة    ل
 Convention on the Protection of the Rhine (Bern, 12 April 1999), Official Journal ofرب  1999نيســيل        12

the European Communities, vol. 43, No. L 289, p. 31, art. 4 (d)نظ   يضـــي: . واPhilippe Sands, Principles of 

International Environmental Law, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2003), pp. 279-281. 

 تشــــــــــــ  ن الثيني   30انظ ، على ســــــــــــبي  المثيل، الاتفيقية الدولية للاســــــــــــتعداد والتصــــــــــــد  والتعيول في ميدال التلوث الز تي  لندل،  ر198  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1891, No. 32194, p. 77ر، 1990 نوفمب 

ــيني و،  ر199   ــيلبي ـــة والتنميـــة، ر و د  جـ الق ارات التي ، المجلـــد الأول: 1992حز  ال يونيـــه  14-3تق    متتم  الأمم المتحـــدة المعني بـ
ــي المتتم  ــذهـ ــدة، رقم المبيع A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I)  اتخـ ، الم فق، 1ر، الق ار A.93.1.8ر؛ منشــــــــــــــورات الأمم المتحـ

 .5، وعلى وجه التحديد الصفحة 3الصفحة 



A/CN.4/741 
 

 

20-05511 55/72 

 

ــيلح العـيم، ودول الإخلال يتحمـ ، من حيـث المبـد  ، تكلفـة التلوث، مع إيلاء الم اعـية الواجبـة للصــــــــــــ
 .ر 200  بيلتجيرة والاستثمير الدوليين

ث يمكن اعتبـير  مبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول بمفهوم   - 137 و  ح المق ر الخـيص  ل مبـد  تي  م الملوأّ
الدولية، على  ســــي   ل إق ار جميعة الأمم  من النظيم الأســــيســــي لمحكمة العدل 38 مر من الميدة   1الفق ة 

 .ر 201  له يمكن التحقّق منه لورود المبد  في عدة معيهدات و كوك دولية  خ ح مقبولة على نطيي واسع
 

 المبادئ التي حستند إليها قواعد عامة في القانون الدولي التعاهدي أو العرفي - باء 
ــي تحـديـد المبـيدئ العـيمـة للقـينول  - 138 المتبلورة في إطـير النظـيم القـينوني الـدولي بـعثبـيت  نهـي  يمكن  يضــــــــــــ

. وفي هذ  الحيلات، يبدو  ل الإق ار ر 202  تشـــــك   ســـــيســـــيً لقواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في
ــي لمحكمة العدل   38 مر من الميدة  1المطلوب تواف   لكي يوجد مبد  عيم بمفهوم الفق ة   ــيســـ من النظيم الأســـ

ــي، الدولية  ــيســـــــــ ــتنتج من القبول العيم بيلقواعد التي تقوم على مث  هذ  المبيدئ. وهذ  المنهجية هي،  ســـــــــ يُســـــــــ
 منهجية استدلالية.

 ، على سبي  المثيل، خلصت محكمة العدل الدولية إلى  لّ:قنية جورفووفي قضية  - 139

ــعـير    ــلطـيت الألبـينيـة تتمثـ  في الإ ـــــــــــ  وجود حقـ   ليـيم  الالتزامـيت الواقعـة على عـيتق الســـــــــــ
ــلحـة الملاحـة البح  ـة عمومـي، وفي تحـذي  البوارم الح بيـة   في  الميـي  الإقليميـة الألبـينيـة، لمـي  يـه مصـــــــــــ

  تقوم، الالتزاميت  وهذ   الب  طينية عند اقت ا هي من الخط  الو ـــــــيم الذ  يتهددهي من ج اء حق  الألييم.
الح ب،    على بعف المبـيدئ العـيمـة   وقت  في  تنطبق  التي  1907 لعـيم  الثـيمنـة  لاهي  اتفـيقيـة  على  لا 

م اعيتهي وقت السـلم  لث    وال اسـخة هي تحديدا: اعتبيرات الإنسـينية الأسـيسـية التي تقتضـي الصـ امة في 

__________ 

ــقل المبيدئ التوجيهية المتعلقة بيلجوانب الدولية  ر200   ــية المجلس بشـــ ــيد : تو ـــ ــي: ]منظمة التعيول والتنمية في الميدال الاقتصـــ انظ   يضـــ
 Organization for Economic Cooperation and Development: Recommendation of the Councilللسييسيت البي يةب  

on Guiding Principles concerning International Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102 

(1972), annex, paras. 2-5  ثب  Recommendation of the Council on؛ و ]تو ــــــية المجلس بشــــــقل تنفيذ مبد  تي  م الملوأّ

the Implementation of the Polluter-Pays Principle, OECD/LEGAL/0132 (1974)تو ـية المجلس بشـقل تطبيق  ؛ و[
ث عن التلوث الع ئــــــــــــــيب   Recommendation of the Council concerning the Application of theمبــــد  تي  م الملوأّ

Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution, OECD/LEGAL/0251   1989 ر؛ و ]تو ــية المجلس بشــقل اســتخدام
 Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments inالأدوات الاقتصـيدية في السـييسـيت البي يةب 

Environmental Policy, OECD/LEGAL/0258 (1991). 

ــي:  ر201    Pierre-Marie Dupuy and Jorge E. Viñuales, International Environmental Law, 2ndانـــــــــظـــــــــ   يضــــــــــــــــــــ

ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018), p. 81   ثب وجقنه مج د ــيبدو ]مبد  تي  م الملوأّ  نللوهلة الأولى ســــــــــ
ي. غي   ل هذا الفهم المحدود من نســــــخة من واجب إ ــــــلاح الضــــــ ر الذ  لحق بيلآخ  ن على نحو مي هو مطبق في الســــــييي البي 

يح م هذا المبد  من    مضـمول مسـتق ، بيلنظ  إلى  ل هذا الواجب راسـخ في القينول الدولي الع في من خلال مبد   عدم   ـقنه  ل
 الض ر والوقيية على السواء“ر.

ــي ــــــــــــــيـــــــة  ”Bonafé and Palchetti, “Relying on general principles in international law ر202    علا ر،  103 انظ  الحـــــ
. و ضــــــيف المتلفيل  ل نالقينول الدولي هو نقطة الانطلاي للحصــــــول على مبيدئ عيمة يمكن تطبيقهي  يمي بعد على 162 الصــــــفحة

 ر.الم جع نفسهحيلات  خ ح لا تدخ  في نطيي الاختصيص الأ لي للقواعد هات الصلة“  
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لم عن  تســمح  بقلا  الدول  ج   على  الواقع  والالتزام  البح  ؛ الاتصــيل  ح  ة  ومبد   منه في وقت الح ب؛   عأ
 .ر 203  ض مع حقوي الدول الأخ ح تتعير  يل  عم  لتنفيذ  إقليمهي بيستخدام 

ولم تطبق المحكمـة اتفـيقيـة لاهـي  التي لا تنطبق إلا في وقـت الح ب، ولم تكن  لبـينيـي على    حـيل   - 140
، يمكن اعتبيرهي مســتمدة  “مبيدئ عيمة ومســتق ةنط في فيهي. ومع هلم فقد حددت بعف الالتزاميت القيئمة على 

 .مبيدئ للبتّ في القضية المنظورة، وطبقت تلم الر204 من قواعد قيئمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في

، يبدو  ل إندونيســيي ســعت بمشــ وعية التهديد بيلأســلحة النوو ة  و اســتخدامهيوفي القضــية المتعلقة  - 141
بيلمثـ  إلى تحـديد مبـد  من المبـيدئ العـيمة للقـينول عن ط  ق الاســــــــــــــتنبـيا من  حكـيم المعـيهدات. فدفعـت بقل  

ل التهديد بيرتكيب فع  غي  قينوني هو  يضــــــــــــي فع  غي  قينوني يمكن العثور نالأدلة الداعمة للمبد  القيئ  بق
وجـذلـم في المبـيدئ العـيمـة للقـينول التي تعت ه  هـي  ،الصــــــــــــــكوك القـينونيـة الـدوليـة والاعتقـيد بـيلإلزام عليهـي في

 .ر 205  الأمم المتمدنة“

التي تحظ  حييزة  ســـــلحة و  ـــــيرت إندونيســـــيي، في ســـــييي دفعهي هذا، بصـــــفة عيمة إلى المعيهدات  - 142
ــنعهي، ومبيدئ نورمب ت، والب وتوجول الأول لاتفيقية جنيف، واتفيقية منع ج  مة الإبيدة  ــيم  و ــــــــ الدمير الشــــــــ

 .ر 206  الجميعية والمعيقبة عليهي

، ر ت الدائ ة الا تدائية للمحكمة الجنيئية الدولية ليوغوسلا يي السيبقة، في ئوء فورونجييوفي قضية   - 143
،  نه يتعين عليهي ر 207  في ط ي تج  م الدول على الصـــــعيد المحلي للإيلام الفمو  القســـــ     “نالتبيين الشـــــديد

نتحديد مي إها جيل ]من الممكنب التو ــ  إلى ح  منيســب مســت  ــدةً بيلمبيدئ العيمة للقينول الجنيئي الدولي، 
. وعلى ال غم من  ل الـدائ ة ر 208  الـدولي“فـعل لم تجــدأ هـذ  المبــيدئ،  بــيلاســــــــــــــتعــينـة بـيلمبــيدئ العــيمـة للقــينول 

 توئح الف ي  ين هذين المصطلحين ولم تحددّ  يهمي استندت إليه، فقد ر ت  لّ: لم

إيلام العضـــو الجنســـي للذج  قســـ ا في الفم يشـــكّ  اعتداء مذألا ومهيني للييية على الك امة   
ــيني   متهي ــينية. وجوه  نصـــــوص القينول الدولي الإنســـ ــيل يكمن   وجذلم ،الإنســـ قينول حقوي الإنســـ

حميية الك امة الإنســـــينية لك   ـــــخ ،  يي جيل جنســـــه، هج ا  و  نثى. و عد المبد  العيم لاحت ام  في
ــيل،    علة  ــيني والقينول الدولي حقوي الإنسـ ــية للقينول الدولي الإنسـ ــيسـ ــيل ال جيزة الأسـ ل امة الإنسـ

جةً من الأهمية جعلته يتيلي  في جميع وجودهمي في واقع الأم ؛ وقد  ل  في العصــــــــــــ  الحديث در 
__________ 

ــية   Corfu Channel ر203   ــفحة    55 انظ  الحي ــ . وجينت المملكة المتحدة قد طلبت في مذج اتهي إلى المحكمة  ل تعلن، 22 علا ر، الصــ
وفقـي للمبـيدئ العـيمـة   1907في جملـة  مور،  ل  لبـينيـي نلم تخط   وجود الأليـيم على النحو المطلوب في اتفـيقيـة لاهـي  الثـيمنـة لعـيم 

ر. و علنت  لبينيي في مذج تهي المضـــــــــيدة  نهي، حتى وإل لم تصـــــــــبح ط في 10، الصـــــــــفحة  نفســـــــــهالم جع  للقينول الدولي والإنســـــــــينية“  
ــيدة المقدمة  في ــلم، بســـبب نطيبعهي التفســـي  “  المذج ة المضـ مة بيلقواعد الواردة فيهي، حتى في وقت السـ الاتفيقية، فعنهي تقب  بقنهي ملزب
 .27ة لألبينيي، الفق ة ر. انظ   يضي المذج ة التعقيبي84 لبينيي، الفق ة  من

ــي ــــــــــــــيـــــــة  ”Bonafé and Palchetti, “Relying on general principles in international law ر204    علا ر،  103 انظ  الحـــــ
ــة  Yotova, “Challenges in identification of the ‘general principles of law recognized by؛ و 163 الصــــــــــــــفحـــ

civilized nations’” 299 علا ر، الصفحة  160ة  الحي ي. 

 .Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, CR 1995/25, 3 November 1995, p. 37, para. 77انظ :  ر205  

 .79و  78، الفق تيل الم جع نفسه ر206  

 .182 علا ر، الفق ة  56 انظ  الحي ية  Furundžija ر207  

 .الم جع نفسه ر208  
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 حكيم القينول الدولي. و هده هذا المبد  إلى حميية الإنســـــــيل من    انتهيك لك امته الشـــــــخصـــــــية، 
ســـواء جيل هلم من خلال الاعتداء الجســـد   و الاعتداء على الشـــ ه  و احت ام الذات  و الصـــحة 

ُ  هذ ا الشـك  البيل  الجسـيمة من   ـكيل الانتهيك العقلية للشـخ   و الحطأّ من    ممي هُل . وو ـر
 .ر 209  الجنسي،    الإيلام الفمو  القس  ، بقنه اغتصيب و ٌ  يتمشى تميمي مع هلم المبد 

وهكذا يبدو  ل الدائ ة الا تدائية قد حددت وطبقت نمبد  عيمي لاحت ام ج امة الإنســــــيل“ على  ســــــي   - 144
 الإنسيني والقينول الدولي لحقوي الإنسيل“. نه رجيزة يستند إليهي نالقينول الدولي 

وفي ئــــــــــــــوء مـي تقـدّم، يخل  المق ر الخـيص إلى  نـه يمكن اعتبـير  ل مبـد  مـي قـد تبلور في إطـير  - 145
ــتند إليه قواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد    ــي  الذ  تســـــــ ــكّ  الأســـــــ النظيم القينوني الدولي إها جيل يشـــــــ

من النظيم الأســـيســـي  38 مر من الميدة  1بمفهوم الفق ة    “المبيدئ التي نُ قّ ت والع في. و كول هذ المبد  من
بيلنظ  إلى مي نيله من اعت اه واســـــــــع النطيي من خلال المعيهدات والقواعد الع  ية هات الصـــــــــلة. ومنهجية 

ــي: فينبيي النظ  في قواعد محدّدة من قواعد القينول الدولي  ــيســـــ ــتدلالية  ســـــ ــتنبيا تحديد  هي منهجية اســـــ واســـــ
ــتقلة    أّ  ــورة مســــــــــ ــبح بيلإمكيل تطبيقه بصــــــــــ المبيدئ تقوم عليه. فعها حُدّد وجود المبد  على هذا النحو،   ــــــــــ
قواعـد القـينول الـدولي التعـيهـد   و الع في الم تبطـة بـه،  ـ  وفي غيـي هـي. ولا يشــــــــــــــكـّ  هـذا المبـد ، بعبـيرة  عن

  خ ح، جزءا من القواعد التي استُنبأط منهي.
 

 لمبادئ المتأصلة في السمات الأساسية والمتطلبات الرئيسية للن ام القانوني الدوليا - جي  
الط  قــة الثــيلثــة التي يمكن  هــي تحــديــد المبــيدئ العــيمــة للقــينول التي تنــدرم في إطــير الف ــة الثــينيــة  - 146
ــية للنظيم ال هي ــية والمتطلبيت ال ئيسـ ــيسـ ــميت الأسـ ــلة في السـ قينوني الدولي، الذ  التثبُّت ممي إها جينت متق ـ
 من وئع جميعة الأمم. هو

ــيئية الذ  يمكن اعتبير    - 147 ــدد مبد  القبول بيلولاية القضــــــ ــوقهي في هذا الصــــــ ومن الأمثلة التي يمكن ســــــ
متق ـــــــــلا في النظيم القينوني الدولي بســـــــــبب هيك  هذا النظيم: فهو نتيجة  ديهية لكول الدول هات الســـــــــييدة 

تواف  ســـــلطة قضـــــيئية يمكن  ل تُع ض عليهي المنيزعيت بط  قة إلزامية، على غ ار المعمول متســـــيو ة ولعدم 
ــير إليه  به ــكوك دولية عدة، وجثي ا مي يشــــــــ ــدّ   ــــــــ ــتوحيه وتجســــــــ في النظم القينونية الوطنية. وهذا المبد  تســــــــ
ــية   في ــيئية. ففي قضــــ ــوا ق القضــــ ــبي  المثيل، لاحظت محكمة انق  العملة الذهبيةالســــ لعدل الدولية ، على ســــ
المســــــتولية الدولية لألبينيي دول موافقتهي ســــــيتعيرض مع مبد  راســــــخ من مبيدئ القينول الدولي  نالنظ  في  ل

ين  عليه النظيم الأســـــيســـــي للمحكمة، وهو  ل المحكمة لا تســـــتطيع  ل تمير  ولايتهي القضـــــيئية على دولة 
ــية  ر 210  بموافقتهي“ إلا ــيً  هذا المبد  في قضــ النزان على الحدود الب  ة . وفي وقت لاحق، احتجت نيكيراغوا  يضــ

 62، معتب ة  نـه نمبـد  من المبـيدئ العـيمـة للقـينول الـدولي“ و نـه نمجســــــــــــــد في  حكـيم المـيدة والجزر ـة والبح  ـة
مســعيهي إلى الإجيبة على   . وقد   ــيرت دائ ة المحكمة، فير 211  ]من النظيم الأســيســي لمحكمة العدل الدوليةب“

__________ 

 .183، الفق ة الم جع نفسه ر209  

 Case of the monetary gold removed from مســـــــــــيئ   وليةرب    1943نق  العملة الذهبية من رومي في عيم انظ : ]قضـــــــــــية  ر210  

Rome in 1943 (Preliminary Question), Judgment of June 15th, 1954, I.C.J. Reports 1954, p. 19, at p. 32. 

 Land, Island and Maritimeد الب  ة والجزر ة والبح  ة  السـلفيدور هندورا : نيكيراغوا جط ه متدخ رب انظ : ]النزان على الحدو  ر211  

Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), General List No. 75 (1986), Application 

for Permission to Intervene by the Government of Nicaragua, International Court of Justice, p. 6. 
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اللازم  ل تتواف  لنيكيراغوا  ــــــلةٌ بيلولاية القضــــــيئية لكي تتدخ  في الدعوح  جيل من  إها الســــــتال المتعلق بمي
 ل تنظ  في المبد  العيم للولاية القضـــــــــيئية نمن النظيم الأســـــــــيســـــــــي، إلى  نه يجب عليهي  62بموجب الميدة 

وفي هذا الصدد، لاحظت الدائ ة  نه نليس ثمة  م في  همية هذا  .ر 212  ال ئيئية في علاقتهي بع ه التدخ “
المبد  العيم“، و  ــيرت إلى قضــية امتييزات ميف وميتيس في فلســطين التي ر ت فيهي المحكمة الدائمة  نهي تقوم 

هي الحســـــبيل  ل ولايتهي القضـــــيئية محدودة، و نهي تســـــتند دائمي إلى قبول المدعى عليه     وديفتهي نوائـــــعةً في
ــي  ل يقيل إل مبد  قبول الولاية ر 213  “ عُ ب عن هذا القبول إها تنطبق إلا ولا ــه، يمكن  يضـــــ . وفي الوقت نفســـــ

القضـــــيئية مبد  تق   المعيهدات على نطيي واســـــع، ومن ثم فعنه يفي  يضـــــي بشـــــ ا الشـــــك  الأول من   ـــــكيل 
فعل   ـــــكيل الإق ار المختلفة لا يســـــتبعد  المبيدئ العيمة للقينول على الصـــــعيد الدولي. وجمي هُل   علا ، إق ار

  حدهي الآخ .

 مر من  1، احتجـت الب تيـيل بـقل المبـيدئ العـيمـة للقـينول بمفهوم الفق ة حق الم وروفي قضــــــــــــــيـة  - 148
ــتمدة من النظم القينونية  38الميدة  ــم  المبيدئ العيمة المسـ ــي لمحكمة العدل الدولية لا تشـ ــيسـ من النظيم الأسـ

ــلة في النظيم القينوني الدوليالوطنية فحســـــب،   ــي المبيدئ العيمة المتق ـــ . و يمي يتعلق ر 214  وإنمي تشـــــم   يضـــ
 بيلمبيدئ الأخي ة،  لدت الب تييل مي يلي:

ــم بطيبعهي الجوه   لمي لهي من رابطة وثيقة  هيك  هلم    بعف مبيدئ القينول الدولي تتســـــــ
ن عن حق، مبيدئ ’متق ـــلة ف ي النظيم القينوني الدولي جمي نع فه القينول. فهي، جمي يقول ســـورنســـُ

، جمي يوئـــــــــــــح، نلتيي  هيك  المجتمع الدولي تييّ اً جذر يً، ومن ثم فقد  ـــــــــــــكّلت “نلولاهي  اليوم . و
... وهو   تير خيي جزءا من القينول الدولي منذ نشـــــــــــقة النظيم القينوني الدولي في  ـــــــــــورته الحديثة“

ــيف قيئلا إل نمن  ين  هم هذ  المبيدئ البد ــييتهي المنبثقة من اجتهيد المحكمة، تجدر يضـ يهية، بصـ
الإ ــــــيرة إلى مبد   اســــــتقلال الدول والمســــــيواة  يمي  ينهي اللذين يشــــــكّلال  دورهمي جزءا من المفهوم 

 .ر 215  التقليد  للسييدة“

 يد  ل الهند رفضــــــــــــــت آراء الب تييل، حيث هج ت في جملة  مور  ل نمبيدئ القينول الدولي العيم“  - 149
من النظيم الأســـــــيســـــــي  التي ت ح الهند  نهي لا تضـــــــم ســـــــوح  38 مر من الميدة  1تندرم في إطير الفق ة  لا

المبيدئ المســـــــــــتمدة من النظم القينونية الوطنيةر، و ل نالمبيدئ العيمة للقينول الدولي العيم لا مضـــــــــــمول لهي 
 ة العدل الدولية في هذ  المسقلة.. ولم تبتّ محكمر 216  بخلاه هاك الذ  ينبثق عن قواعد الع ه والمعيهدات“

__________ 

 Land, Island and Maritime]النزان على الحدود الب  ة والجزر ة والبح  ة  الســـــــــلفيدور هندورا ر، طلب الإهل بيلتدخ ب  انظ :   ر212  

Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), Application to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 92, at 

pp. 132–133, para. 94. 

 .99. وانظ   يضي الفق ة 95، الفق ة 133، الصفحة الم جع نفسه ر213  

. وقد  ئــــــــــيفت الب تييل: نإنهي مبيدئ عيمة 335 علا ر، مذج ة الب تييل الجوا ية، الفق ة    62 انظ  الحي ــــــــــية   Right of Passage ر214  
 ر.الم جع نفسهلدولي، ولذلم فلا معنى لمحيولة تبيّن مظيه هي في النظم القينونية الوطنية“  متق لة في النظيم القينوني ا

 .338، الفق ة الم جع نفسه ر215  

. و  ــيرت الهند جذلم إلى  نهي لا تنك  وجود المبيدئ العيمة 296و   295، المذج ة المضــيدة المقدمة من الهند، الفق تيل  الم جع نفســه ر216  
نتعب  عن الاتجـيهـيت  لي العـيم التي تحتج  هـي الب تيـيل، وهي في ر يهـي نتتد  دوراً هـيمـيً في الفقـه وفي الحيـية الـدوليـة“ وللقـينول الـدو 

الأســـــــيســـــــية للقينول وعن المشـــــــيع  والأفكير الأســـــــيســـــــية التي تتحكم في نمو “. غي   ل الهند ت ح  نهي نلا تشـــــــكّ  جزءا من القينول 
ــعي إلا بقدر مي يدعم تط ــيدر الواردة في الميدة  الوئـــ ــه“  38بيقبهي  حدُ المصـــ ــيفت الهند في مذج تهي 297، الفق ة  الم جع نفســـ ر. و ئـــ

التعقيبية  ل نهذ  المبيدئ العيمة، التي تم  ـــــقلهي انطلاقي من قواعد القينول الوئـــــعي الســـــير ة، لهي  ســـــيســـــهي في القينول الوئـــــعي. 



A/CN.4/741 
 

 

20-05511 59/72 

 

،   ــيرت إحدح دوائ  محكمة العدل الدولية القضــية المتعلقة  نزان الحدود   ورجيني فيســو ميليروفي  - 150
  مي  يد “ جمبد  عيم ي تبط منطقييً بظيه ة ني  الاستقلال. ولاحظت الدائ ة مي يلي:لك ّ  نإلى مبد  

بمي  ل الط فين قد ... طلبي  ــــــ احةً إلى الدائ ة  ل تح  النزان  ينهمي على  ســــــي  نمبد    
عدم المســي  بيلحدود الموروثة عن الاســتعمير“ على وجه الخصــوص، لا تســتطيع الدائ ة  ل تهم  

 نه  يثي  تطبيقُه مســقلةب احت ام عدم المســي  بيلحدود هذ . وعلى ال غم منمبد  ’لك ّ  مي  يد   الذ  
لا حيجة، لأغ اض هذ  القضــــــــية، إلى إثبيت  نه مبد  راســــــــخ من مبيدئ القينول الدولي  يمي يتعلق 
بعنهيء الاسـتعمير، فعل الدائ ة تود مع هلم  ل تتجد نطيقه العيم بيلنظ  إلى  هميته الاسـتثنيئية للقيرة 

احتُج به   لك ّ  مي  يد ’بد  الأف  قية وللط فين. وفي هذا الصـــدد، تجدر الإ ـــيرة إلى  ل البيد   ل م
وطبأّق لأول م ة في  م  كي الإســـبينية، حيث إنهي جينت  ول قيرة تشـــهد ديه ة إنهيء الاســـتعمير التي 
تنطو  على تشكي  عدد من الدول هات السييدة في إقليم جيل ينتمي في السي ق إلى دولة مت وبولية 

إلى نظيم قينوني دولي محدد بعينه. وإنمي هو   واحدة. غي   ل هذا المبد  ليس قيعدة تنتمي حصـــــــــ اً 
مبد  هو نطيي عيم يتصــــــ  منطقييً بظيه ة ني  الاســــــتقلال  ينمي حدثت. والي ض البديهي من ورائه 
هو الحيلولة دول تع  ف اســـــــــــتقلال الدول الجديدة واســـــــــــتق ارهي للخط  من ج اء الصـــــــــــ اعيت  ين 

 .ر 217  انسحيب الدولة القيئمة بيلإدارة الأ قيء النيتجة عن الطعن في   عية الحدود بعد

و لدت الدائ ة  يضي ن ل جول الدول الأف  قية الجديدة قد احت مت الحدود والتخوم الإدار ة التي وئعتهي القوح 
ــة  تســـــهم في النشـــــوء التدر جي لمبد  من مبيدئ القينول الدولي  ــتعمير ة لا  د من اعتبير  لا مج د مميرســـ الاســـ

ث   على القــيرة الأف  قيــة على غ ار مــي جــيل عليــه في  م  كــي الإســــــــــــــبــينيــة من قبــ ، الع في، مقصــــــــــــــور في  
. و  ــــــــــــــيرت جـذلـم إلى  ل هـذا المبـد  انعكس في البيـينـيت ر 218  لتطبيق لقـيعـدة عـيمـة النطـيي في  ف  قيـي“ وإنمـي

الـــذ   AGH/Res.16 (I)ميثـــيي منظمـــة الوحـــدة الأف  قيـــة، والق ار في التي  دلى  هـــي القـــيدة الأف  قيول، و 
. و  ـــــــــــيرت الدائ ة  يضـــــــــــي إلى ر 219  1964اعتُمد في الدورة الأولى لمتتم  رلســـــــــــيء الدول الأف  قية في عيم 

ورجزت على  ل نجوه  هذا  نالجوانب المختلفة لهذا المبد ، في تطبيقه المع وه جيدا في  م  كي الإســـــبينية“،
ود الإقليمية التي جينت قيئمة في الوقت الذ  المبد  يكمن في هدفه ال ئيســــــي المتمث  في ئــــــميل احت ام الحد

نيلت  يه هذ  الدول اســـــــتقلالهي“. ور ت الدائ ة  ل المبد  لا ينطبق في الأم  كتين فحســـــــب،    ينطبق  يضـــــــي 
ــكيل    مي  يد لك ّ  ’على ط في النزان، حيث إل مبد   ــك  من   ــ هو نمبد  من نون عيم ي تبط منطقييً  هذا الشــ

ــتعمير   ــيفت الدائ ة  ل واجب احت ام الحدود القيئمة من قب  في حيلة خلافة ر 220  ينمي حدث“إنهيء الاســـ . و ئـــ
ــيية  ــواء اتخذت هذ  القيعدة  م لا  ـ ــتمدٌ من قيعدة عيمة من قواعد القينول الدولي، سـ  لك ّ  ’دولة  لأخ ح نمسـ

__________ 

ــبح مبد  عيم مزعو  ــيرة إلى قواعد القينول و ت تب على هلم  نه، عندمي يصـــــ ــ ور  إثبيت وجود  بيلإ ـــــ ــعب نزان، يكول من الضـــــ م موئـــــ
الوئـعي التي يُدّعى  نهي توف  الأسـي  للاحتجيم بيلمبد  العيم. ولا يمكن جذلم السـميح بقل يُحتج بيلمبد  العيم بط  قة غيمضـة تخلط 

ئــــعي،  و الســــميح بقل تُســــتنبط نتيئج من المبد  العيم عن ط  ق الحي   بيلني   وتحيد  درجة جبي ة عن القواعد الأســــيســــية للقينول الو 
. وانظ  571، مذج ة الهند التعقيبية، الفق ة  الم جع نفسـهعملية منطقية بحتة دول  دنى اعتبير للعني ـ  الأسـيسـية للقينول الوئـعي“  

 ر.574 يضي الفق ة 

 .Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p  بو ميلير  ورجيني فيس ــــ  الحدودعلى  نزانيلب  المتعلقة  القضــــيةانظ : ] ر217  

554, at p. 565, para. 20. 
 .21الم جع نفسه، الفق ة  ر218  
 .22، الفق ة 566و  565الم جع نفسه، الصفحتيل  ر219  
 .23، الفق ة 566الم جع نفسه، الصفحة  ر220  
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جينت قيئمةً وقت نيلت  . ومن ثم، فعل التوجيدات ال ســـــمية العديدة بشـــــقل عدم المســـــي  بيلحدود التي مي  يد 
الــدول الأف  قيــة اســــــــــــــتقلالهــي ... من الوائــــــــــــــح  نهــي إعلانيــة لا منشــــــــــــــأ ــة لحــيلــة جــديــدة:     نهــي تقّ  مبــد  

 .ر 221  وتتجد “ قيئمي

ل المبيدئ العيمة للقينول التي تتبلور في إطير  - 151 و لقي هذا الق ار الضـــــوءب على الفيري  ين عملية تكوُّ
ي ونشقة قواعد القينول الدولي الع في. فلكي تنشق قيعدةٌ من قواعد القينول الدولي الع في، النظيم القينوني الدول

يجب  ل تكول هنيك مميرسة عيمة مقبولة بمثيبة قينول  مصحوبة بيعتقيد بعلزاميتهير، في حين  ل نشوء مبد  
علي  الدائ ة لحكمهي  ل مبد  من مبيدئ العيمة للقينول يقتضــي نإق ار “ من جينب جميعة الأمم. وُ ســتدل من ت 

’لك ّ  مي  يد   لم يكن، وقت  ــدور الحكم، قد عُدّ من قواعد القينول الدولي الع في بعد،    جيل نمبد  عيمي“ 
إليـه على  نـه ني تبط منطقيـي بظـيه ة نيـ  الاســــــــــــــتقلال“. وقـد ر ت المحكمـة  ل هـذا المبـد  ينطبق على يُنظ  

الدول الأف  قية حتى قب   ل تقبله  ـــــــــــــ احةً في إعلانيت  ـــــــــــــيدرة عنهي وفي ميثيي منظمة الوحدة الأف  قية 
ــتنتيم  ل AGH/Res.16 (I)والق ار  ــوء هلم، يمكن اســــــ اعتُ ه به جمبد  من    مبد  ’لك ّ  مي  يد. وفي ئــــــ

المبيدئ العيمة للقينول  نيءً على عملية تم من خلالهي التحقّق من  نه م تبط منطقييً بظيه ة ني  الاســـــــــــــتقلال 
 و متق ــــ  في هذ  الظيه ة التي لا تحدث إلا في ســــييي إعميل النظيم القينوني الدولي، الذ  هو من وئــــع 

 .ر 222  د هذا الإق ار في مواق  الدول التي تعت ه  وجود هذا المبد جميعة الأمم. و مكن العثور على  دلة تتج

ــ ، يُنظ  عمومي إلى مبد   - 152 بيعتبير  قيعدةً من قواعد القينول الدولي    مي  يد لك ّ  ’وفي الوقت الحيئـ
نحو  الع في  يضــيً. وهكذا، يمكن اعتبير  مثيلا على مبد  من المبيدئ العيمة للقينول حصــ ، بعد تطبيقه على

متســــــــــق من جينب الدول، على م جز إئــــــــــيفي ججزء من القينول الدولي الع في. و بدو  نه لا يوجد مي يمنع  
ــينول الــــدولي الع في في  ــينول وقــــيعــــدة من قواعــــد القــ ــيمــــة للقــ ــيدئ العــ ــد  من المبــ قــــيعــــدةً من  ل تكول مبــ

 .ر 223  نفسه الوقت

 مصــــــيئد  قضــــــيةبعت فيهي منطقي مميثلا هي وثمة قضــــــية  خ ح يبدو  ل محكمة العدل الدولية قد ات  - 153
 ين الن و ج والمملكة المتحدة. ففي ســــييي البتّ  يمي إها جينت بعف الخطوا المعيأّنة لحدود المنطقة  الســــمم

ــيمي خطوا الأســـي  المســـتخدمةر قد وئـــعت وفقيً للقينول الدولي القيئم في  ــيئد الســـمم  ولا سـ الن و جية لمصـ
 ر، خلصت المحكمة إلى مي يلي:1951-1935الفت ة المعنية  

__________ 

لا يمكن الطعن في انطبيي مبد  ’لك ّ  مي  يد   في هذ  القضـــــية ن    26، الفق ة  567الصـــــفحة  . انظ   يضـــــي 24، الفق ة  نفســـــه  الم جع ر221  
ــ ت بعدُ في عيم   ءلشــــــي لا ، وهو العيم 1960إلا لكول منظمة الوحدة الأف  قية التي  علنت هذا المبد  في وقت لاحق لم تكن قد ُ نشــــ

 ار المذجور  علا  الذ  يدعو إلى احت ام الحدود القيئمة قب  الاستقلال يعود الذ  نيلت  يه ميلي وبورجيني فيسو استقلالهمي، ولكول الق
 ر.“ 1964فقط إلى عيم 

 Giorgio Gaja, “General principles of law”, Max Planck Encyclopedia of Public International Lawانظ :   ر222  

(2013), para. 19    يســــــــــــــي لمحكمـة العـدل الدوليـة  ل يكول المبـد  العـيم للقـينول ر  مر من النظـيم الأســــــــــ ــــ1   38تقتضــــــــــــــي المـيدة  ن
د في موق   ممـي ــّ ’ قّ ته الأمم المتمـدنة . وعنـدمي يكول مبـد  معين جزءا من القـينول الدولي حصــــــــــــــ اً، فعل الإق ار  ذلم المبـد  يتجســــــــــــ

د  من هذا القبي ، من الضــــــــ ور   ل موق  الدول بيلأســــــــي . وبعبيرة  خ ح، لكي يكول هنيك مبفي المجتمع الدولي حييله، ومن ثم 
 ر.“ علاقيتهي الدوليةتقّ  الدول، ولو ئمنيً، بقنه ينطبق على 

ــية لاحقة، بقل مبد  ’لك ّ  مي  يد   هو قيعدة من قواعد القينول الدولي الع في وجذلم  ر223   ــلفيدور دفعت، في قضـ ــيرة إلى  ل السـ تجدر الإ ـ
 :Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras مبـــد  من المبـــيدئ العـــيمـــة للقـــينول. انظ :

Nicaragua intervening)  ــلفيدور، الفق ة ــي  ل المبد  ينطبق على “   تعيين للحدود 4-3، مذج ة السـ ــلفيدور  يضـ . وقد لاحظت السـ
 .جع نفسهر الم   ين دول نيلت استقلالهي بعد فت ة جينت فيهي خيئعةً لقوة استعمير ة واحدةن 
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إطلاقـي  ل يكول غيـيبُ قواعـد تتســــــــــــــم بـيلـدقـة التقنيـة التي تـدعيهـي حكومة يس من البـديهي ل  
عمليـة تعيين الحـدود التي قـيمـت  هـي الحكومـة الن و جيـة في ســــــــــــــببـيً في القول بـقل  المملكـة المتحـدة

وجب القينول الدولي. ولطيلمي لا تخضــــــع لمبيدئ معينة تمكأّن من البتّ في  ــــــحتهي بم 1935 عيم
قط بــعرادة الــدولــة ف ي تهنلــيل تعيين حــدود المنــيطق البح  ــة عملا ينطو  على بُعــد  دولي؛ فهو لا 

ــيحليـة على نحو مـي ين  عليهـي قـينونهـي المحلي. ول ن جـيل  ــــــــــــــحيحـيً  ل تعيين الحـدود هو  الســــــــــــ
ــيحلية دول غي هي ــيص الدولة السـ ــ ورة عم  انف اد  بحكم اختصـ ــحة تعيين  بيلضـ بيلقييم به، فعل  ـ

 الحدود  يمي يتعلق بيلدول الأخ ح ي تهن بيلقينول الدولي.

وفي هذا الصــــدد، ثمة بعف الاعتبيرات الأســــيســــية المتق ــــلة في طبيعة البحير الإقليمية   
التي تلقي الضــــوء على معييي  معينة يمكنهي، وإل لم تكن دقيقة تميمي، تزو د المحيلم بقســــي  واه 

 .ر 224  عليه ق اراتهي و مكن تكييفه مع الوقيئع المختلفة قيد الدراسةتبني 

ــيرت المحكمة إلى اعتبيرات من قبي  ن وبنيءً  - 154 ــك الإقليمي  لبح ا اعتميدعلى هلم،   ــ  علىوثيق  بشــ
الخـيص  ـدرجـة  و بـقخ ح  ين بعف المنـيطق البح  ـة والتشــــــــــــــكيلات الب  ـة  الارتبـيان والب  “  الإقليممجـيل 

التي تفصــــــلهي  و تحيط  هي“ و نبعف المصــــــيلح الاقتصــــــيدية التي تنف د  هي منطقة مي“ في ســــــييي معيلجتهي 
 .ر 225  للمسقلة المع وئة عليهي

ولية ليوغوســــــلا يي الســــــيبقة انتهت الدائ ة الا تدائية للمحكمة الجنيئية الد ،لوب  شــــــكيتل  قضــــــية وفي - 155
ــت ك الجنيئي القينول  مبيدئ من عيم مبد عدم وجود   إلى ــية في العيلم،  مالنظُ  جميع  ين مشـــــــ القينونية ال ئيســـــــ

ــيســـــــية  الســـــــميت معمن المبيدئ العيمة للقينول متوافق  مبد ومن ثم عمدت إلى تبيّن مي إها جيل هنيك ن  الأســـــ
 الدائ ة إلى مي يلي: خلصت المبد ،. ولتحديد هلم ر 226  “الدولية الجنيئية للعدالة ال ئيسية والمتطلبيت

في هذا الصـدد، يكتسـب  ـ طيل  سـيسـييل ...  همية قصـوح بسـبب الوئـع الحيلي للقينول    
الشـــــــ ا   ميالجنيئي الدولي. و تمث   حد هذين الشـــــــ طين في ئـــــــميل حقوي المتهم بشـــــــك  جيم . 

وبصـــــــــفة  عم المحكمة الدولية، في وئـــــــــع يســـــــــمح الآخ ، فهو ئـــــــــ ورة  ل يكول المدعي العيم، 
بمميرسـة جميع الصـلاحييت المسـتمدة  ـ احةً  و ئـمنيً من النظيم الأسـيسـي،  و تلم المتق ـلة في 

 .ر 227  مهيمهمي، التي تعتب  لازمةً لأدائهمي تلم المهيم بكفيءة وبمي يخدم  يلح العدالة

تدائية إلى نالحيلة البدائية“ التي تطبع القواعد الجنيئية و يمي يتعلق بيلشـ ا الأول،   ـيرت الدائ ة الا   - 156
لن تتواف  الضــــمينيت الكي ية لحميية حقوي المتهمين“ إها هذ  الأحوال المتيي ة، الدولية ور ت  نه نفي خضــــم  

تعيّن على الدائ ة  ل تدين   ـــــــخي ـــــــي بيرتكيب ج ائم محددة و   ج ائم  خ ح اســـــــتنيدا إلى نفس الوقيئع التي 
 21  ر من الميدة  4. ور ت  يضـي  ل هذا النهج يشـكّ  انتهيلي للفق ة ر 228  يقتأ هج  لهي في ع  ضـة الاتهيم لم

__________ 

 Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116, atب  السـمم مصـيئد قضـيةانظ : ] ر224  

pp. 132-133. 
 .133، الصفحة الم جع نفسه ر225  
 .738 علا ر، الفق ة  56حكم الدائ ة الا تدائية  انظ  الحي ية  ،.Kupreškić et al ر226  
 .739، الفق ة الم جع نفسه ر227  
 .740 الفق ة ،نفسه الم جع ر228  
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من النظيم الأســـــيســـــي للمحكمة التي تن  على إ لات المتهم نفي  ق ب وقت وبيلتفصـــــي  ... بطبيعة التهمة 
 لّ:. و يمي يتعلق بيلش ا الثيني، ر ت الدائ ة  ر 229  الموجهة إليه وبسببهي“

مطلب قييم المحكمة بمهيمهي بكفيءة لمي  يه  ـــــــــــيلح العدالة يب ر الاســـــــــــتنتيم القيئ  بقل    
 ل مع هلــم الإج اءات الجنــيئيــة جلمــي  ــدا  تعيق خطــيء محتملــة من جــينــب الادعــيء ينبيي  لا    

الادعيء قد قدّم قضـــــــــية مي إلى المحكمة و ل العيوب التي قد تنطو  عليهي تلم القضـــــــــية من حيث 
 .ر 230  منهيحقوي الدفين  و  ل تنتق  تقوّض ي  ل يست على درجة من  قنه ييل التهمة ل

ــلت الدائ ة الا تدائية إلى مجموعة من المبيدئ التوجيهية  ــ طين، تو ــــــــ ــتنيدا إلى التوازل  ين هذين الشــــــــ واســــــــ
 .ر 231  تستعين  هي في اتخيه ق ارهي

ــية وهكذا، يبدو في هذ  الحيلة  ل المبيدئ العيمة لل - 157 ــيســ ــميت الأســ ــي  نالســ قينول قد حُددت على  ســ
والمتطلبيت ال ئيســـــــية“ للقينول الجنيئي الدولي. و مكن اعتبير  ل  ـــــــ ا نالإق ار“ من جينب جميعة الأمم قد 

 استُدأل عليه من السميت والمتطلبيت الأسيسية لهذا القينول.

يمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم وفي ئـــــوء مي تقدّم، يمكن الخلوص إلى  ل تحديد المبيدئ الع - 158
ــتن القينوني الدولي  ــية للنظيم يمكن  ل يتم عن ط  ق اســ ــية والمتطلبيت ال ئيســ ــيســ ــميت الأســ بيا المبد  من الســ

 القينوني الدولي، الذ  هو، م ة  خ ح، من وئع جميعة الأمم.
  

 العرفي  الدولي  القانون  ححد د   في  المتبعة  المنهجية   عن  التمييز  -  ثالثا  

ــيدســـــــــــــة على وجوب  - 159 لمي هُل   علا ، جيل هنيك اتفيي عيم داخ  لجنة القينول الدولي واللجنة الســـــــــــ
التمييز  وئـوح  ين المبيدئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي والقينول الدولي الع في. 

 و تنيول التق    هذ  المسقلة  يمي يلي.

سـتند التمييز  ين هذين المصـدر ن،  ولا وقب  ج   ـيء، إلى ط  قة تحديدهمي. إه يجب، جمي تقدّم،  ي  - 160
 ل تكول هنيك مميرســـــةٌ عيمة مقبولة بمثيبة قينول  مصـــــحوبة بيعتقيد بعلزاميتهير لكي تنشـــــق قيعدة من قواعد 

 لمبيدئ العيمة للقينول.القينول الدولي الع في. وعلى النقيف من هلم، يجب  ل تقّ  جميعةُ الأمم ا

ــكيل التي يمكن  ل يتخذهي الإق ار لأغ اض تحديد المبيدئ العيمة  - 161 ــ ح الأ ــ ــل   ــ ــبق  يمي ســ وقد ســ
للقينول المندرجة ئــــــــمن الف ة الثينية. و يمي يتعلق بيلمبيدئ التي تق هي على نطيي واســــــــع المعيهدات وغي هي 

ــكوك الدولية، قد يبدو  ل هنيك بعف التد اخ  بيلنظ  إلى  ل المواد التي يمكن من خلالهي التحقّق من الصــــــــــ
 من استيفيء   ا الإق ار هي  يضي الأدلة المستعيل  هي لتحديد وجود قيعدة من قواعد القينول الدولي الع في.

من الاســــــــــــــتنتـيجـيت المتعلقـة  تحـديـد القـينول الـدولي الع في، يجوز  ل تكول   11ووفقـي للاســــــــــــــتنتـيم  - 162
منصــــــــــــــوص عليهـي في المعـيهـدات  هميـة  يمـي يتعلق  تحـديـد قـيعـدة من قواعـد القـينول الـدولي الع في للقواعـد ال

__________ 

 .الم جع نفسه ر229  
 .741الفق ة  ،نفسه الم جع ر230  
ــه  الم جع ر231   ــية 743و   742 الفق تيل  ،نفســــــ ــيســــــ ــميت الأســــــ ــلة في الســــــ ــوقهي على المبيدئ المتق ــــــ . ومن الأمثلة الأخ ح التي يمكن ســــــ

 2019والمتطلبيت ال ئيســية للنظيم القينوني الدولي مبد  ح  ة  عيلي البحير، الذ  هج ته هولندا خلال منيقشــيت اللجنة الســيدســة لعيم  
 A/C.6/74/SR.31 ر.153، الفق ة 

https://undocs.org/ar/A/C.6/74/SR.31
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وهلم في ثلاث حيلات:  ولا، عندمي تكول القيعدة التعيهدية تدو نيً لقيعدة ع  ية ســـــــــبقتهي،    عندمي تنشـــــــــ  
معيهدة؛ ثينيي، عندمي تتد  القيعدة مميرسةٌ عيمة مقبولة بمثيبة قينول قيعدةً جينت موجودةً بيلفع  وقت إ  ام ال

المنصـــــــــوص عليهي في المعيهدة إلى تبلور قيعدة  من قواعد القينول الدولي الع في جينت بصـــــــــدد التكوّل قب  
ــة المقبولة بمثيبة قينول إلى  ل  ــتم ار المميرســ ــجع اســ إ  ام المعيهدة، و عني هلم بعبيرة  خ ح  ل المعيهدة تشــ

عندمي تفضـي القيعدة المنصـوص عليهي في المعيهدة إلى نشـقة مميرسـة عيمة مقبولة  تنشـق قيعدة ع  ية؛ ثيلثيً،
 بمثيبة قينول، ممي يولد قيعدةً جديدة من قواعد القينول الدولي الع في.

ــتنتيم  - 163 ــح الاسـ  ل ق اراتأ المنظميت الدولية والمتتم ات الحكومية الدولية   12وعلاوة على هلم، يوئـ
لتق    وجود قـيعـدة من قواعـد القـينول الـدولي الع في  و  ل تســــــــــــــهم في تطو  هـي. و جوز يمكن  ل تقـدم  دلـة 

اعتبير  ل حكمي ورد في ق ار مي يعكس قيعدةً من قواعد القينول الدولي الع في، إها ثبت  ل هذا الحكم يطي ق 
 ر.بيلإلزام الاعتقيدمميرسةً عيمة مقبولة بمثيبة قينول  

مــي يهم في نهــييــة المطــيه هو الحــيجــة إلى إثبــيت  ل هنــيك  فــعل المــذجورة، الحــيلات جميع وفي - 164
ر، وهمـي ال جنـيل المنشــــــــــــــ ـيل للقـينول  يتهـيعلزامب ـ يعتقـيدب ـممـيرســـــــــــــــةً عـيمـة مقبولـة بمثـيبـة قـينول  مصــــــــــــــحوبـة 

 الع في. الدولي

 ء إلى البحـث عن وفي حيلة المبـيدئ العـيمة للقـينول التي تنـدرم في إطير الف ـة الثـينيـة، لا يحتـيم الم - 165
ر. فيلمهم هو الإق ار الوائـــــح من خلال المعيهدات بيلإلزام الاعتقيدمميرســـــة عيمة وعن قبولهي بمثيبة قينول  

وغي هي من الصكوك الدولية  وجود مبد  قينوني له نطيي انطبيي عيم. ولا  د من الاستدلال من تلم الصكوك 
مسـتق  له  ـلاحية عيلمية. و نبيي تحلي  ج  حيلة في سـييقهي، مع على إق ار جميعة الأمم  وجود مبد  عيم 

 م اعية ن  الصم المعني ونوايي الأط اه المتفيوئة.

و يمــي يتعلق بــيلمبــيدئ التي تقوم عليهــي قواعــد عــيمــة في القــينول الــدولي التعــيهــد  والع في، ينبيي   - 166
 اسـتدلاليهو موئـح  علا ، فعل النهج هني هو نهج وجمي ييي ة. تحديد هذ  المبيدئ  يضـيً بيسـتخدام منهجية م

لاســتنتيجيت المتعلقة  تحديد لبيلأســي . وفي هذا الصــدد، تجدر الإ ــيرة إلى  ل اللجنة لاحظت في  ــ وحهي 
 القينول الدولي الع في  لّ:

ج ال جنين المنشــــــ ين    دة، ]نبهر لا يســــــتبعد في الواقعب درجةً من الاســــــتدلال، جوســــــيلة مســــــيعأ
ج ال جنين، وخي ــــــــــة عند النظ  في قواعد محتملة للقينول  يتعين  اســــــــــتخدامهي بحذر، في تطبيق نبهر

الدولي الع في تعم  في ئـــــوء قواعد مصـــــوغة بعبيرات  عم تُســـــتمبد هي نفســـــهي من مميرســـــة عيمة 
مقبولة بمثيبة وتعكس هذ  المميرســة  و عند الخلوص إلى  ل قواعد ممكنة من قواعد القينول الدولي 

 .ر 232  جزءاً من ننظيم غي  قي   للتجزئة“ تشك 

و  ح المق ر الخيص  ل الاســتدلال الذ    ــيرت إليه اللجنة يختل  عن الاســتدلال الذ  يُســمح به  - 167
ــينوني الـــدولي. وتجـــدر ملاحظـــة  ل ندرجـــة  ــيم القـ ــير النظـ ــينول المتبلورة في إطـ ــة للقـ ــيمـ ــيدئ العـ ــد المبـ ــديـ لتحـ

دة“ الاســـتدلال“ لأغ اض نهج ال جنين ا لمنشـــ ين تبدو ئـــ يلة جدا. إه لا يجوز اســـتخدامهي إلا نلوســـيلة مســـيعأ
 مصــــــحوبةفي تطبيق نهج ال جنين المنشــــــ ين،    عند التثبُّت من وجود مميرســــــة عيمة مقبولة بمثيبة قينول  

 ر.بعلزاميتهي بيعتقيد

__________ 

 .165و  164تيل ، الصفحA/73/10، 2ر من   ح الاستنتيم 5الفق ة   ر232  
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دولي، لا تقتصــــــــــــــ  منهجيـة وفي حـيلـة المبـيدئ العـيمـة للقـينول المتبلورة في إطـير النظـيم القـينوني ال ـ - 168
الاســــتدلال على القواعد العيمة للقينول الدولي الع في فقط،    تشــــم   يضــــي القواعد العيمة للقينول التعيهد .  
دة للتحقق من وجود مميرســة عيمة مقبولة بمثيبة قينول، وإنمي هي  وعملية الاســتدلال هذ  ليســت وســيلةً مســيعأ

هي  ســـــيســـــي القواعد المعيير ال ئيســـــي لإثبيت وجود مبد  ق ينوني له نطيي عيم و مكن تطبيقه على حيلة لم تتوخَّ
التي اســــــتُمد منهي. وقد تنطبق اعتبيرات مميثلة على المبيدئ المتق ــــــلة في الســــــميت الأســــــيســــــية والمتطلبيت 

  يضيً جمي يتضح  يمي سل . استدلاليةال ئيسية للنظيم القينوني الدولي، حيث منهجية تحديدهي 

لنقطــة الأخي ة التي ينبيي  خــذهــي في الاعتبــير هي طبيعــة المبــيدئ العــيمــة للقــينول التي تنــدرم وا - 169
ئــمن الف ة الثينية. و بدو  ل بعف هذ  المبيدئ على الأق  هي قواعد تتســم بعموميتهي ولا تنطو  بيلضــ ورة 

دل الـدوليـة هـذ  محكمـة الع ـط حـت  على    التزام محـدّد بـيلتصــــــــــــــ ه على نحو يحمي مقصــــــــــــــدهـي العـيم. وقـد  
 ، حيث هج ت مي يلي:الجنيئية والدعيوح  الحصينيتالنقطة في حكمهي الأخي  في قضية 

ــي  الميدة    ]من اتفيقية الأمم المتحدة لمكيفحة الج  مة المنظمة عب  الوطنيةب إلى  4لا تشـــ
دول،    هي القواعد الدولية الع  ية المســــــتمدة من مبد  المســــــيواة في الســــــييدة، بمي فيهي حصــــــينة ال

تشــي  فقط إلى المبيدئ العيمة للقينول الدولي.  4تشــي  إلى مبد  المســيواة في الســييدة نفســه. فيلميدة  
ــييدة التزاميً على الدول  ،ر1  4والميدة  ــيواة في الســــــ ــيرتهي إلى المســــــ بمعنيهي العيد ، لا تف ض بع ــــــ

عمومي  ة التي تحمي الســــــييدة الأط اه بقل تتصــــــ ه بط  قة تتســــــق مع قواعد القينول الدولي العديد
 .ر 233  جميع الأحكيم المقيأّدة لتلم القواعد مع ولا

ــي  في تق    مقب  يتنيول وديئ  المبيدئ العيمة  - 170 ــقلة بمز د من التفصــــــــ ــتتم معيلجة هذ  المســــــــ وســــــــ
 للقينول.

 وفي ئوء مي تقدّم، يقت ح المق ر الخيص مش ون الاستنتيم التيلي: - 171

 
 7الاستنتيم مش ون   

 تحديد المبيدئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي  

ــمول مبد  من المبيدئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي،   لتق    وجود ومضــــــ
 :يلزم التثبُّت ممي يلي

 وغي هي من الصكوك الدولية؛  و ل المبد  تقّ   على نطيي واسع المعيهداتُ    ر 

  ل المبد  تستند إليه قواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في؛  و  بر 

 المبد  متق ٌ  في السميت الأسيسية والمتطلبيت ال ئيسية للنظيم القينوني الدولي. ل   مر 
 

  

__________ 

ــير، الـدفون الا تـدائيـةانظ : ] ر233   ــد ف نســــــــــــ ــينـيت والـدعـيوح الجنـيئيـة  غينيـي الاســــــــــــــتوائيـة ئــــــــــــ  Immunities and Criminalب الحصــــــــــــ

Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2018, p. 292, 

at p. 321, para. 93. 
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 نون الجزء الرابع: المصادر الحتياطية لتحد د المبادئ العامة للقا   

 من النظيم الأسيسي لمحكمة العدل الدولية على مي يلي: 38 در من الميدة  1تن  الفق ة  - 172

ــ  في المنـيزعـيت التي تُ فع إليهـي وفقـيً لأحكـيم القـينول الـدولي،    وديفـة المحكمـة  ل تفصــــــــــــ
 الشقل: وهي تطبأّق في هذا

  ... 

ــينول   در   ــير المتلفين في القـ ــذاهـــب جبـ ــيلم ومـ ــيم المحـ ــيم في مختل  الأمم.   حكـ العـ
 .59و عتب  هذا  و هاك مصدرا احتييطيي لقواعد القينول وهلم مع م اعية  حكيم الميدة 

وقد تنيولت اللجنة بيلتفصـــــــي ، في اســـــــتنتيجيتهي المتعلقة  تحديد القينول الدولي الع في، الوزلب الذ   - 173
 على مي يلي: 13نب َّ الاستنتيم يجب إعطيل  للمصيدر الاحتييطية لتحديد قواعد القينول. ف

ق ارات المحيلم والهي يت القضـــــيئية الدولية، ولا ســـــيمي محكمة العدل الدولية، بشـــــقل وجود  - 1 
 ومضمول قواعد القينول الدولي الع في، مصدرٌ احتييطي لتق    تلم القواعد.

ــيء، لق ارات المحيلم  - 2  ــمول يجوز إيلاء الاعتبير، حســـب الاقتضـ ــقل وجود ومضـ الوطنية بشـ
 قواعد القينول الدولي الع في، بيعتبيرهي مصدراً احتييطييً لتق    تلم القواعد.

ــيئية  - 174 ــتنتيم في إيضـــيح جملة  مور منهي  ل دور الق ارات القضـ و ســـهب الشـــ ح المصـــيحب لهذا الاسـ
ــيعـدا“ في تحـديـد قواعـد القـينول الـدولي الع في ، و ل مصــــــــــــــطلح نالمصــــــــــــــدر ر 234  هو  ل تكول نعـيملا مســــــــــــ

القينول، دول  ل تشـــكّ   ذاتهي مصـــدراً للقينول   تفســـي الاحتييطي“ يشـــي  إلى نالدور الثينو  لتلم الق ارات في 
الدولي  لمي هو حيل المعيهدات والقينول الدولي الع في والمبيدئ العيمة للقينولر“. وفي الوقت نفســــــــــــــه، فعل 

 .ر 235  ل هذ  الق ارات ليست مهمة لتحديد القينول الدولي الع في“بق يوحي ...استخدام هلم المصطلح نلا 

 :على مي يلي 14و ن  الاستنتيم  - 175

يجوز  ل يكول فقه جبير الاختصـــــــــي ـــــــــيين في القينول العيم من مختل  الدول مصـــــــــدراً   
 احتييطييً لتق    قواعد القينول الدولي الع في.

ــتن  - 176 ــيحب للاســـ ــ ح المصـــ ــح الشـــ ــدراً وبيلمث ، يوئـــ ــكّ  ... في حد هاتهي مصـــ تيم  ل الكتيبيت نلا تشـــ
 .ر 236  للقينول الدولي، لكنهي قد توف  توجيهيً لتق    وجود قواعد القينول الدولي الع في ومضمونهي“

الخ وم عن النهج المذجور  علا  لأغ اض هذا الموئون.    ل هنيك مي يب رولا ي ح المق ر الخيص   - 177
من النظيم الأسـيسـي، جمي ي د  38 در من الميدة  1واعد القينول“ الوارد في الفق ة فمن الوائـح  ل مصـطلح نق

ــيدر القينول الدولي الثلاثة المذجورة في هلم الحكم. ولذلم، فعل  حكيم المحيلم  ــييقه، يشــــم  جميع مصــ في ســ
ــدراً احتيــيطيــيً لتق    وجود  يمكن  لومــذاهــب جبــير المتلفين في القــينول العــيم  المبــيدئ العــيمــة تُعتب  مصـــــــــــــ

 للقينول.

__________ 

 .195، الصفحة A/73/10، 13الاستنتيم    حر من 1الفق ة   ر234  
 .نفسه الم جعر، 2الفق ة   ر235  
 .197، الصفحة الم جع نفسه، 14ر من   ح الاستنتيم 2الفق ة   ر236  
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وجثي اً  مي يُعتمد على الق ارات القضيئية من  ج  تق    وجود   و عدم وجودر مبيدئ عيمة للقينول،  - 178
ــتمدة من النظم القينونية الوطنية، وتحديد مضـــــــــــمونهي. وُ ذج  منهي وهي عديدة  ل  ــيمي المبيدئ المســـــــــ ولا ســـــــــ

، إلى  ل اســـتخدام الأدلة غي  المبي ـــ ة، بيلإئـــيفة إلى جورفو قنيةمحكمة العدل الدولية خلصـــت، في قضـــية  
 بـيتو ولاو    انكـي  يـدرا. وفي قضــــــــــــــيـة ر 237  الق ارات الـدوليـة“ لونـه مقبولا في نجميع نظم القـينول“، قـد ن قّ تـه

 لاحظت المحكمة بيلمث   ل نمن المبيدئ العيمة للقينول مبد   لّد  الاجتهيد القضــــــــــــــيئي لهذ  المحكمة  وتيه،
. وفي قضــــــــــــــيـة التحكيم ر 238  “هو  ل الط ه الـذ  يـدفبع بـعحـدح الوقـيئع دعمـيً لمزاعمـه يجـب  ل يثبـت وقوعهـي

، لاحظت المحكمة الدائمة للتحكيم  ل نالاحتجيم المتك ر ]بمبد  المحمية البح  ة   ــــــــــــيغو  بمنطقةالمتعلقة 
، رفضـــــــــت هي ة يوجو . وفي قضـــــــــية  ر 239  “الإغلاي الحكميب في الإج اءات الدولية قد  ـــــــــق  نطيي المبد 

ــوص  ل الاتحيد  ــي، ملاحأظةً على وجه الخصــــ التحكيم مفهوم نالأيد  النظيفة“ الذ  احتج به الاتحيد ال وســــ
ــأ  إلى    نق ارات اتخذتهي بيلأغلبية محكمة دوليةٌ  و هي ةُ تحكيم وطبّقت فيهي مبد  نالأيد   ــي لم يشــــــ ال وســــــ

 .ر 240  “و  ين المستثم  ن والدولغي  النظيفة“ في نزان  ين الدول  

لمي اســـــــتعين بكتيبيت الفقهيء في منيســـــــبيت عديدة من  ج  تحديد المبيدئ العيمة. وقد اعتُمد على  - 179
هذا المصـدر الاحتييطي، على سـبي  المثيل، لإثبيت  ل مبد  من المبيدئ مشـت كٌ  ين النظم القينونية ال ئيسـية 

. وقـد تكول المتلفـيت الفقهيـة مفيـدةً  وجـه خـيص في التيلـب على العوائق الليو ـة التي تعت ض  ر 241  في العـيلم
الدراســة الاســتقصــيئية المقيرنة للنظُم القينونية الوطنية.  يد  نه من اللازم، جمي لاحظت اللجنة في اســتنتيجيتهي 

__________ 

 .18 علا ر، الصفحة  55 الحي ية  Corfu Channel ر237  
 Sovereignty over Pedraب ميدل روجس، وســـــــيوث ليدم  ميليز ي ســـــــنييفورةرو الســـــــييدة على  يدرا   انكي  ولاو بيتو  وتيه، انظ : ] ر238  

Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), Judgment, I.C.J. Reports 

2008, p. 12, at p. 31, para. 45. 
ــيةانظ : ] ر239   ــيغو   منطقة قضــــــــ ــد المملكة المتحدةر  المحمية  البح  ة  ــــــــ ــيو  ئــــــــ  Chagos Marine Protected Areaب   مور شــــــــ

(Mauritius v. United Kingdom), Case No. 2011-03, Award, 18 March 2015, Permanent Court of Arbitration, 

para. 436 ــية. وفي ــوا ق ممتلكيت معينة قضـ ــي ةً إلى السـ ــمول مبد  الإث اء غي  العيدل مشـ ــ ح مضـ ــتيين جذلم إلى  ـ ــعت ليختنشـ ، سـ
ــيئية لمحكمة المطيلبيت  ين إي ال والولاييت المتحدة. انظ :   ــتيين،  56 الحي ــــــــية    Certain Propertyالقضــــــ  علا ر، مذج ة ليختنشــــــ

 .34-6و  33-6الفق تيل 
 Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. Theب   جز  ة ميلر ئـد الاتحيد ال وسـي قضـية يوجو  يونيف سـيل ليمتد  انظ : ] ر240  

Russian Federation, Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014, Permanent Court of Arbitration, para. 

دل الدولية  نه على ال غم من الإ يرات إلى ، لاحظت محكمة العالالتزام بيلتفيوض بشقل منفذ إلى المحيط الهيدئ قضية. وفي 1362
ــتثم  ن والدول، “لا يت تب على هذ   التوقعيت المشــــــــــ وعة التي يمكن العثور عليهي في ق ارات التحكيم المتعلقة بيلمنيزعيت  ين المســــــــ

يمكن اعتبير  توقعي  الإ ـــــــــيرات وجود مبد  يندرم ئـــــــــمن القواعد العيمة للقينول الدولي من  ـــــــــقنه  ل ينشـــــــــ  التزاميً على  ســـــــــي  مي
 .Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J مشــــــــــ وعين. انظ :

Reports 2018, p. 507, at p. 559, para. 162. 
 United بالتي تحتو  على ال بُيـيلحظ  اســــــــــــــتي اد بعف  نوان ال بُيـيل والمنتجـيت   -  الولايـيت المتحـدةانظ  على ســــــــــــــبيـ  المثـيل: ] ر241  

States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Appellate Body Report, 12 October 

1998 (WT/DS58/AB/R), para. 158 ؛ وCertain Property    10-6 علا ر، مذج ة ليختنشــــــتيين، الفق ات من   56 الحي ــــــية 
، في 101 علا ر، ال    المســـــــــتق  للقيئـــــــــي عمّول، الصـــــــــفحة    49 الحي ـــــــــية   North Sea Continental Shelf؛ و 15-6إلى  

؛ 73إلى    66 علا ر، ال    المســتق  للقيئــي ســيمي، الفق ات من    85 الحي ــية    Oil Platformsتحديدا؛ و   141و   140الصــفحتين 
 Gold؛ و 60و   59ية ميلدونيلد والقيئـــــي فوه ا، الفق تيل   علا ر، ال    المســـــتق  المشـــــت ك للقيئـ ــــ  72 الحي ـــــية    Erdemović و

Reserve v. Venezuela    ؛ و 576 علا ر، الفق ة  83 الحـي ــــــــــــــيـةSea-Land Service v. Iran   علا ر،  58 انظ  الحـي ــــــــــــــيـة 
 .61و  60 الفق تيل
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ى المتلفـيت لتفـيوت قيمتهـي في تق     المتعلقـة  تحـديـد القـينول الـدولي الع في، توخي الحـذر عنـد الاســــــــــــــتنـيد إل
 .ر 242  وجود قيعدة من قواعد القينول الدولي

ــيً النظ  في  نوان  خ ح من المواد، مث  مبيدرات التدو ن العيمة والخي ـــــــة، عند تق     - 180 وج ح  يضـــــ
العقود وجود ومضمول مبد  مشت ك  ين النظم القينونية الوطنية. فيعتمدت بعف المحيلم، مثلا، على مبيدئ 

التجير ة الدولية التي وئـــــــــــــعهي المعهد الدولي لتوحيد القينول الخيص، في دراســـــــــــــتهي لمبيدئ يمكن  ل تكول  
ــي ةً إلى  نهي  ــتمبدة من قوانين العقود المحلية، مشـــ ــييغة الدولية لقينول  نمســـ تمث   ـــــكلا من   ـــــكيل إعيدة الصـــ

ــن  ر 243  ينونية الوطنية“العقود يعكس القواعد والمبيدئ التي تطبقهي معظم النظم الق ــتُعين بيلمصــ . وبيلمث ، اســ
من  ج  تحديد  ر 246  ، ومصـــــن  قينول ردّ الحقوي ر 245  ، ومصـــــن  المســـــتولية التقصـــــي  ةر 244   الثينير للعقود

 القواعد والمبيدئ القيئمة في النظيم القينوني للولاييت المتحدة.

 ن التيليين:وفي ئوء مي تقدّم، يقت ح المق ر الخيص مش وعي الاستنتيجي  - 181

 
 8مش ون الاستنتيم 

 ق ارات المحيلم والهي يت القضيئية

ــمول  - 1 ــقل وجود ومضـ ــيمي محكمة العدل الدولية، بشـ ــيئية الدولية، ولا سـ ق ارات المحيلم والهي يت القضـ
 المبيدئ العيمة للقينول مصدرٌ احتييطي لتق    تلم المبيدئ.

الاقتضـــــيء، لق ارات المحيلم الوطنية بشـــــقل وجود ومضـــــمول المبيدئ يجوز إيلاء الاعتبير، حســـــب   - 2
 العيمة للقينول، بيعتبيرهي مصدراً احتييطييً لتق    تلم المبيدئ.

 
__________ 

لا  د  ل يوئع في الاعتبير ن  وغدال، مثلا، إلى  نه الفقيه . وقد   ير  197، الصفحة  A/73/10،  14ر من   ح الاستنتيم 2الفق ة   ر242  
 ن ل المبيدئ العيمة للقينول تتبع التطورات في النظُم القينونية المحلية. ولذلم لا يجوز اســــــــــتخدام البحوث المقيرنة القديمة إلا بقدر م

 Bogdan, “General Principles of law and the. انظ : “ الحـذر، لأل جزءا جبي ا من محتواهـي قـد يكول ممـي عفـي عليـه الزمن

problem of lacunae in the Law of Nations”  51 علا ر،  فحة  95 الحي ية. 
ــي: ]623 علا ر، الفق ة    54 الحي ـــية    El Paso v. Argentina ر243    Eurekoب ة يور كو المحدودة ئـــد جمهور ة  ولندا ـــ ج. انظ   يضـ

B.V. v. Republic of Poland, Partial Award, 19 August 2005, para. 174  :وانظ  جذلم .Jarrod Hepburn, “The 

UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and investment treaty arbitration: A limited 

relationship”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 64 (2015), pp. 905–934, at pp. 914-915 .
ــيرة إلى اتفيقية منظمة  ــكوك الأخ ح ال امية إلى تدو ن المبيدئ المعت ه  هي عمومي في النظم القينونية الوطنية، يمكن الإ ــــ ومن الصــــ

ــيد   لمكـيفحـة ر ــــــــــــــوة المودفين العموميين الأجـينـب في المعـيملات التجـير ـة الـدوليـة  بـير س، التعـيول والتنميـة في الميـدال الاقتصــــــــــــ
ــبـــ   17 ــينـــول الأول ديســــــــــــــــمـ ــيلـــي:1997لـــــ ــتـــــ ــلـــى الـــ ابـــط الـ ــة عـ ــيحـــــ ــتـــــ  http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Conv ؛ مـ

CombatBribery_with2009RecNewLogo_ARA_MC_MEM.pdf ومبـــــــيدئ متتم  الأمم المتحـــــــدة للتجـــــــيرة والتنميـــــــة ،
 International Law Association, Report of the الأونكتيدر المتعلقة  تعز ز الإق اض والاقت اض السييديبين المستولبين  انظ :  

Study Group on the use of domestic law principles in the development of international law    96 الحي ـــــــــــية 
 ر.202 علا ر، الفق ة 

 .266 علا ر، الفق ة  80 انظ  الحي ية  Amco v. Indonesia ر244  
 .68 علا ر، ال    المستق  للقيئي سيمي، الفق ة  85 الحي ية  Oil Platforms ر245  
ــية    Certain Property ر246   ــتيين، الفق ة    56 انظ  الحي ـــــــ  ,Rudolf B. Schlesingerي: . انظ   يضـــــ ــــ12-6 علا ر، مذج ة ليختنشـــــــ

“Research on the general principles of law recognized by civilized nations”, American Journal of 

International Law, vol. 51 (1957), pp. 734-753. 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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 9الاستنتيم   
 الفقه  

يجوز  لّ يكول فقه جبير الاختصي يين في القينول العيم من مختل  الدول مصدراً احتييطييً لتق      
 نول.المبيدئ العيمة للقي

 
 الجزء الخامس: برنامج العمل المقبل   

تمشييً مع مي طُ ح في المنيقشيت التي ج ت داخ  لجنة القينول الدولي واللجنة السيدسة حتى الآل،  - 182
ســـــــيتنيول التق  ُ  المقب  عن الموئـــــــون وديئ ب المبيدئ العيمة للقينول وعلاقتهي بيلمصـــــــيدر الأخ ح للقينول  

 الدولي.
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 المرفق 

 مشاريع الستنتاجات المقترحة   
 

 4مشروع الستنتاج   

 ححد د المبادئ العامة للقانون المستمدة من الن    القانونية الوطنية  

ــتمدة من النظُ  ق   لت   ــمول مبد  من مبيدئ القينول العيمة المســـــ   يلزمم القينونية الوطنية، وجود ومضـــــ
 ممي يلي: تالتثبُّ 

 النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم؛ ووجود مبد  مشت ك  ين    ر 

 نق  هذا المبد  إلى النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

 5مشروع الستنتاج   

 حقرير وجود مبدأ مشترك بين الن    القانونية الرئيسية في العال   

مقيرل للنظُم   لتق    وجود مبد  مشــــــــــت ك  ين النظُم القينونية ال ئيســــــــــية في العيلم، يلزم إج اء تحلي  - 1
 القينونية الوطنية.

يجب  ل يكول التحلي  المقيرل واســــــع النطيي وتمثيلييً، بمي يشــــــم  مختل  الأســــــ  القينونية و ــــــتى  - 2
 منيطق العيلم.

 يشم  التحلي  المقيرل تقييميً للتش  عيت الوطنية وق ارات المحيلم الوطنية. - 3
 

 6مشروع الستنتاج   

 لى الن ام القانوني الدوليالتثبُّت من النقل إ  

 يُنق  المبد  المشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم إلى النظيم القينوني الدولي إها: 

 ليل متوافقيً مع المبيدئ الأسيسية للقينول الدولي؛ و   ر 

 تواف ت الظ وه اللازمة لتطبيقه على النحو الملائم في النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

 7مشروع الستنتاج   

 الدولي القانوني الن ام إطار في المتبلورة للقانون  العامة المبادئ ححد د  

ــمول مبد  من المبيدئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي،   لتق    وجود ومضــــــ
 :يلزم التثبُّت ممي يلي

 غي هي من الصكوك الدولية؛  و ل المبد  تقّ   على نطيي واسع المعيهداتُ و    ر 

  ل المبد  تستند إليه قواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في؛  و  بر 

 المبد  متق ٌ  في السميت الأسيسية والمتطلبيت ال ئيسية للنظيم القينوني الدولي. ل   مر 
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 8مشروع الستنتاج   
 قرارات المحاك  والهيئات القضائية  

ــمول  - 1 ــقل وجود ومضـ ــيمي محكمة العدل الدولية، بشـ ــيئية الدولية، ولا سـ ق ارات المحيلم والهي يت القضـ
 المبيدئ العيمة للقينول مصدرٌ احتييطي لتق    تلم المبيدئ.

يجوز إيلاء الاعتبير، حســـــب الاقتضـــــيء، لق ارات المحيلم الوطنية بشـــــقل وجود ومضـــــمول المبيدئ  - 2
 رهي مصدراً احتييطييً لتق    تلم المبيدئ.العيمة للقينول، بيعتبي

 
 9الستنتاج   
 الفقه  

يجوز  لّ يكول فقه جبير الاختصي يين في القينول العيم من مختل  الدول مصدراً احتييطييً لتق      
 المبيدئ العيمة للقينول.

 
 النص المجمّع لمشاريع الستنتاجات  

 1مشروع الستنتاج   
 النطاق  

ر ع الاســـــتنتيجيت هذ  موئـــــون المبيدئ العيمة للقينول  و ـــــفهي مصـــــدراً من مصـــــيدر تتنيول مشـــــي 
 القينول الدولي.

 
 2مشروع الستنتاج   
 شرط الإقرار  

 يقتضي وجود مبد  عيم إق ار  عموميً من جينب ]جميعة الأممب. 
 

 3مشروع الستنتاج   
 فئات المبادئ العامة للقانون   

 ينول المبيدئ:تشم  المبيدئ العيمة للق 

 المستمدة من النظم القينونية الوطنية؛   ر 

 المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

 4مشروع الستنتاج   

 ححد د المبادئ العامة للقانون المستمدة من الن    القانونية الوطنية  

ــتمدة من النظُ  ق   لت   ــمول مبد  من مبيدئ القينول العيمة المســـــ   يلزمم القينونية الوطنية، وجود ومضـــــ
 ممي يلي: تالتثبُّ 
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 وجود مبد  مشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم؛ و   ر 

 نق  هذا المبد  إلى النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

 5مشروع الستنتاج   

 شترك بين الن    القانونية الرئيسية في العال حقرير وجود مبدأ م  

لتق    وجود مبد  مشــــــــــت ك  ين النظُم القينونية ال ئيســــــــــية في العيلم، يلزم إج اء تحلي  مقيرل للنظُم  - 1
 القينونية الوطنية.

يجب  ل يكول التحلي  المقيرل واســــــع النطيي وتمثيلييً، بمي يشــــــم  مختل  الأســــــ  القينونية و ــــــتى  - 2
 طق العيلم.مني

 يشم  التحلي  المقيرل تقييميً للتش  عيت الوطنية وق ارات المحيلم الوطنية. - 3
 

 6مشروع الستنتاج   

 التثبُّت من النقل إلى الن ام القانوني الدولي  

 يُنق  المبد  المشت ك  ين النظُم القينونية ال ئيسية في العيلم إلى النظيم القينوني الدولي إها: 

 ل متوافقيً مع المبيدئ الأسيسية للقينول الدولي؛ ولي   ر 

 تواف ت الظ وه اللازمة لتطبيقه على النحو الملائم في النظيم القينوني الدولي.  بر 
 

 7مشروع الستنتاج   

 ححد د المبادئ العامة للقانون المتبلورة في إطار الن ام القانوني الدولي  

ــمول مبد  من المبيد  ئ العيمة للقينول المتبلورة في إطير النظيم القينوني الدولي، لتق    وجود ومضــــــ
 :يلزم التثبُّت ممي يلي

  ل المبد  تقّ   على نطيي واسع المعيهداتُ وغي هي من الصكوك الدولية؛  و   ر 

  ل المبد  تستند إليه قواعد عيمة في القينول الدولي التعيهد   و الع في؛  و  بر 

 متق ٌ  في السميت الأسيسية والمتطلبيت ال ئيسية للنظيم القينوني الدولي.المبد   ل   مر 
 

 8مشروع الستنتاج   
 قرارات المحاك  والهيئات القضائية  

ــمول  - 1 ــقل وجود ومضـ ــيمي محكمة العدل الدولية، بشـ ــيئية الدولية، ولا سـ ق ارات المحيلم والهي يت القضـ
 احتييطي لتق    تلم المبيدئ.المبيدئ العيمة للقينول مصدرٌ 

يجوز إيلاء الاعتبير، حســـــب الاقتضـــــيء، لق ارات المحيلم الوطنية بشـــــقل وجود ومضـــــمول المبيدئ  - 2
 العيمة للقينول، بيعتبيرهي مصدراً احتييطييً لتق    تلم المبيدئ.
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 9الستنتاج   
 الفقه  

مختل  الدول مصدراً احتييطييً لتق      يجوز  ل يكول فقه جبير الاختصي يين في القينول العيم من 
 المبيدئ العيمة للقينول.

 
 


